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الفائق فى الأصول 


لجنة الفقه المعاصر. جمعى از نويسندكان 
1 عيذ 

ناشر: مركز مديريت حوزههاى علميه 

نوبت جاب: سوم. بائيز ٠١817‏ 

٠٠٠١ شماركان:‎ 


قيمت: ٠٠‏ ريال 


همه حقوق محفوظ است. 


انتشارات مركز مديريت حوزه: ار ا" ١‏ 


عنوان: الفائق في الأصول 

سرشناسه: لجنة الفقه المعاصر. جمعى از 
نويسند كان 

نام يديداور: لجنة الفقه المعاصر. جمعى از 
نويسندكان 

مشخصات نشر: قم. مركز مديريت 
حوزدهاى علميه /ا17"9١.‏ 

مشخصات ظاهرى: "١٠١‏ ص. 

شابك: *7٠_”اع‏ اع77ع4/ا؟ 

يادداشت: كتابنامه به صورت زير نويس. 
موضوع: اصول فقه 

موضوع: استدلالى 

شناسه افزوده: حوزه علميه. مركز مديريت 
حوزههاى علميه 

رده بندى كنكره: الف 18917 90ح /8/100 
رده بندى ديويى: ١١59/17‏ 


شماره كتابشناسى: 0707٠‏ 


كلمة لجنة الفقه المعاصر ل ا ان واب لاو ات مس ا 

الباب الاول: السير العقلائية ا 
مقدمة: ضرورة البحث عن حجية السيرة العقلائية وشرح المصطلحات 000 
الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 011011 
من 0 

المقام الأول: فى السير الواقعة فى طريق إثبات الحكم الشرعي 0001008 
الوجوه قي المسالة ا و ا ل اللاس سساو 

الوجه الأول: لزوم الإمضاء ا 0000000 

أ. الدليل الأول: إمكان خطأ العقلاء ل 

ب. الدليل الثاني: عدم ارتباط حكم حاكم بحكم حاكم آخر 0000 

الوجه الثاني: كفاية عدم الردع 0000 

أ. الدليل الأول: تماميّة المقتضي وعدم تحقّق المانع ا 0 


© التقريب الأول: استحالة خطأ العقلاء عادةٌ ل 


5ه و # الفائق فى الأصول 


" مناقشة التقريب الأول 0000 

© التقريب الثاني: كون السيرة ناشئهٌ من الارتكاز العقلائي 01000 

" مناقشة التقريب الثاني 11[ ز [ ا 0000 

ب. الدليل الثاني: كون الشارع بما هو عاقل موافقاً معهم يا 
الوه الثالك: كفاية عدم إحراز الردع ل 
أ. الدليل الأوّل: كون الشارع بما هو عاقل موافقاً معهم 00000 

© المناقشة الاولى ش'1('(25:2وط 

© المناقشه الثانية خا ا ا لاه وم ا ا ا ا 1 

ب. الدليل الثاني: بناء العقلاء 000000 

© مناقشه الدليل الثاني 000 اا 


الوجه الرابع: التفصيل في المسألة من جهات 0100000008 
أ. الجهة الاولى: التفصيل بين السيرة العقلائية فى باب الإطاعة والعصيان 


ونيم غيرها ااا 00 
© مناقشة هذا التفصيل 1 

" تتميم البيان المذكور اا 
متافثة وود 1111000 1 1 1 00011 


الفهرس # زه 


ج. الجهة الثَالئة: التفصيل بين السيرة العامة في جميع الأعصار والأمصار 


وبين غيرها 0 

© الوجه الأوّل: استحالة الخطأ عاد فى السيرة العامة 01000 

© الوجه الثّاني: كاشفيّة السيرة العامة عن سبب عقلائي معتبر ....... 57 
حصيلة البحث في المقام الأول 0000010101 0 0 


المقام التّاني: في السير المرتبطة بموضوع الحكم الشرعي 00 
القسم الأول: ما يكون بنفسه موضوعاً للحكم الشرعي 08 1 1111أ10غ 
القسم الثَاني: ما له دخل في تنقيح الموضوع وتحقيقه ثبوتاً 0000 


القسم الثّالث: ما له دخل في تنقيح الموضوع وتحقيقه إثباتاً 1 
حصيلة البحث في المقام الثاني 10 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية ...م 


ود ا ااا 0 
النكتة الاولى: في تقسيم السيرة الى العامة والخاصة وبيان أقسام السيرة 

الخاصة 000121212121211 00 ااا 
النكتة الثانية: فيما نطلبه من الأدلّة ااا 
الدليل الأول: أدلّة وجوب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ا 


© المناقشة في الدليل الأول: عدم توفّر شرائط الأمر بالمعروف والنْهى 


كه ح_ # الفائق فى الأصول 


© المناقشة في الدليل الثاني: عدم توفر شرائط النهي عن المنكر.... ١غ‏ 
الدليل الثالث: وجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة 000 

© المناقشة في الدليل الثالث: عدم ثبوت الإمضاء بمجرد وجوب 

إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة اماك الاطن ا وا ولا امو 


الدليل الرابع: برهان استحالة نقض الغرض 1 


المناقشة في الدليل الرابع: إمكان أن يكون عدم الردع ناشئاً من تدريجية 


الأحكام 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000010 

© الجواب عن المناقشة 0011111 0 00 

الدليل الخامس: قاعدة ل" صرر ان اطق و لو اال ا ا 2 
الدليل السادس: الظهور الحالى عند السكوت 0000000 
المتافئية فى الدليل السادين م نا ع ئه اط و ان وا ويه 40026334 أ رهطا هعاذا أنه 2 واه لو عاو اذه واد اوه 0 

أ. المناقشة الاولى: عدم حجية ظهور الحال 0 

© الجواب: اعتبار ظهور الحال فى مثل المقام عقلائياً 0 

ب. المناقشة الثانية: عدم انعقاد ظهور الحال في مثل المقام 000 

60 الجواب: عدم المانع عن انعقاد الظهور في مثل المقام 0001 

حصيله ا لت 58 الفصل الثانى 7 ا ا ا 00 4ه 
الفصل الثالث: طرق إحراز السيرة وإمضائها وعدم الردع 1 0 
المقام الأول: طرق إحراز السيرة 1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ا 


المرحلة الاولن: :طرق اراق السيرة السعاضيرة لنا ا 
أ. الطريق الأول: الاستقراء 0 
ب. الطريق الثاني: التحليل الوجداني 000 
ج. الطريق الثالث: الضرورة والحاجة لخصوص السيرة 00 
د. الطريق الرابع: النقل والشهادة 0 

المرحلة الثانية: طرق إحراز السيرة المعاصرة للمعصوم مظلَدٍ ا 1 
أ. الطريق الأول: الاستقراء 0 

© المناقشه في الطريق الاول 100000000 

" الجواب عن المناقشة 0 

ب. الطريق الثاني: التحليل الوجداني 0 
ج. الطريق الثالث: الضرورة والحاجة لخصوص السيرة 000 
د. الطريق الرابع: النقل التاريخي ل 
ه: الطريق الخامس: الاستكفاف بتوسيط السيرة المعاضزة لنا 0010100 
و. الطريق السادس: عدم تحقق البديل للسيرة ال مو لو ا 0110 
ز. الطريق السابع: عدم كثرة السؤال 0 
© المناقشة 00 

حصيلة البحث في المقام الأول 1 1 1 00 

تنبيه: طرق إحراز الارتكاز العقلائي 010 

المقام الثاني: طرق إحراز الإمضاء 0 ااا 


كه ي # الفائق فى الأصول 


الطريق الأول: عدم الوصول في السيرة الراسخة التي تعم بها البلوى 


© التقريب الأول ا ل 

© التفريب الثانى طن رايا ا انط افيه للك لاب امسا ا م ا و 0 

" مناقشة التقريب الثانى 757511ظ3ظ 

نآن المراة مث الوضول ا 1 
الطريق الثاني: عدم البديل للسيرة ا و ال ا ا 
حصيلة البحث في المقام الثالث 1 1 17711 
جريان الطريقين المذكورين في السيرة المستحدثة 5200 
المقدمة الاولى: تحديد دائرة الحاجة الى البحث 252000 
المقدمة الثانية: أقسام السير المستحدثة 57711 

أ. جريان الطريق الأول في السير المستحدثة بتقريبيه 510 


©.© وه ه .مه 


نم سدرنان الطوئ الناتن قن اليو المتكييلةة 00 
حضيلة العف فى االعير الستحنةة 1 01000001 
الفصل الرابع: ما يشترط فى الرادع عن السيرة كما وكيفاً 0000000000 
تمهيل 000 
المقام الاول: تأثير السيرة على انعقاد الظهور المخالف لها 6 000011 
دقر يبا الدليل | |[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز [ 1 111 

| بالساقفة الاو لي النناداك القن : لبن "للها رمدو انلدي ( دكون بمدرلة 
القرينة المتصله اا ااا 0000000 0 00 1000 


ب. المناقشة الثانية: البنائات العقلائية شديدة الرسوخ لا تكون بمنزلة 

القرينة المتصله في بعض الموارد ا ووو 
الظهور المفهومي 0 1000100 
الظهور الإلتزامي ا ا 0 


القلهوو الممقفاة عن ولذلة الاقتماف كيدها 000 
حصيلة البحث في السيرة المعاصرة 000 
تأثر الببيرة المبعضدقة على انققاد'الظهون البخالف ليا اه 
أ. النظرية الأولى: عدم تأثير السير المستحدثة على الظهورات 9 
ب. النظرية الثانية: المنع عن الظهورات بقاءً مطلقاً 1 


ج. النظرية الثالثة: النفصيل بين السيرة المستحدثة الراسخة التى يكون 
خلانيا مشكر اعد المرف والكقافه ونيو غيوها 0000000000 


كه ل # الفائق فى الأصول 


ملاحظة السيرة المستحدثة مع أنواع الظهور 0000 
حصيلة البحث في السيرة المستحدثة 1011 2#7770[101010”ظ' 
تتينة ااا 000 

المقام الثاني: كفاية أنواع الظهور للردع وعدمها 552 

أ. الظهور العمومي والإطلاقي ل 

© القول الأول: عدم كفاية العموم والإطلاق في الردع 5217 


© القول الثاني: التفصيل بين السيرة الشديدة الرسوخ وبين غيرهاء 


فيكفي العموم والإطلاق في الردع عن الثاني دون الأول 522 


" الدليل: عدم امكان تصحيح السلوك العقلائي بمجرد اعلان 


الشودكفن 0 
© المناقشه ا 

© حصيلة البحث في الظهور العمومي والإطلاقي 59 2ظ2ظ151 
حب الظطوور المكتهر تمورة السيرة ا 
© لزوم رعاية التناسب بين الردع والمردوع 00 

© الجواب ا ا م 000 

ج. الظهور المفهومي ا 
د. الظهور الإلتزامي ك1 
ه. الظهور المستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوها 05106 


حصيلة البحث في السيرة المعاصرة مواد ع ع م عق م ا ا ا 


١٠و‎ 


كفاية أنواع الظهور للردع عن السيرة المستحدثة 1 
المقام الثالث: كفاية صرف وجود الرادع وعدمها يب ا 
أ. القول الأوّل: كفاية صرف وجود الرادع مطلقاً ا 

© الدليل: انحصار غرض الشارع من الردع في إعلان الموقف ٠١7.....‏ 

ب. القول الثاني: عدم كفاية صرف وجود الرادع للردع عن السيرة التي لها 
رسوخ شديد مل م اط ا 1 

© الدليل: لزوم رعاية التناسب بين الرادع والمردوع 000000 

© المناقشه 0000 0 اا 

حصيلة البحث في السيرة المعاصرة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ | 0 اا000 
كفاية صرف وجود الرادع في السيرة المستحدثة 0 
الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة... م ا 
تمهيذَ 7 1# 
وجوه إثبات الردع العام عن السيرة 0 
الوجه الأوّل: الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم 00000101111 
المناقشة في الوجه الأول 000000053205211 0 00 

أ. المناقشة الأو لى: اختصاص تلك الادلة بالامور الاعتقادية 0000000 

ب. المناقشة الثانية: عدم كفاية الاطلاق في الردع ا ا 1 

ج. المناقشة الثالثة: العلم الاجمالي بعدم صلاحيتها للردع 10 


كه ن # الفائق فى الأصول 


الوجه الثاني: الأدلّة الناهية عن القول بغير العلم سا 


المناقشه فى الوجه الثاني: عدم صلاحية تلك الادلة للردع عن السيرة. ١١١‏ 


الوجه الثالث: النهى عن تكلّف ما سكت الله عنه اي ذا 
المناقشة في الوجه الثالث: اختصاص النهي المذكور بموارد عدم الجعل 
وعدم شموله لموارد عدم البيان 10 
جريان الوجوه المذكورة في السيرة المستحدثة 000 
حصيلة البحث في الفصل الخامس 0000000031 
الفصل السادس: فى مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة 1 
فيه م ا ل 
العرحلة الاو ل في اضف "المؤل والازكاز العستب اللسيرة 0 
إثبات الإمضاء بدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
إثبات الإمضاء بدليل وجوب دفع المنكر ا 
إثبات الإمضاء بدليل وجوب إرشاد الجاهل ا 
إثبات الإمضاء ببرهان استحالهة نقض الغرض و 111 
إقاتت الامقباء بد ليل لأ عرز 00000 
إثبات الإمضاء بالظهور الحالي 0 
المناقشة: عدم انعقاد الظهور بالنسبة الى الارتكاز 000 
© جواب المناقشة 0 


الفهرس # س 8< 


حصيلة البحث في الفصل السادس يي 0 
خاتمة في تعارض السير وتبدلها واضمحلالها 0 
تعارقن السيثر بببب00000 ا 0 
تبدل السير مد الاباك از مالف امناو ل ا مووانة لا م عرو لاد 1 
اضمحلال السيرة اا 
تطبيقات فقهية ااا 000 اا 
أ. الموارد التي استند إلى سيرة العقلاء لإثبات الحكم 00000 

© الاول: ثبوت الطهارة والنجاسة بإخبار ذي اليد 000000 

© الثاني: أصالة السلامة ل 1 

© الثالث: إثبات وجود شرط ارتكازي في المعاملة 1 

© الرابع: عدم لزوم المالية نوعاً للعوضين في البيع 1 

© الخامس: وقوع المعاوضة القهرية في بعض موارد دفع الغرامة ١77"..‏ 

© السادس: شاهد الحال لقره 1و كنا علا 1ن ار و1 لانو ا 111 

© السابع: قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به 00000 

ب. الموارد التي ردت فيها دعوى قيام سيرة العقلاء 000000 

© الاول: أصل عدم تأخر الحادث 00000 

© الثاني: قاعدة العدل والإنصاف 0000 0 اا 


© الثالث: كون الحيازة موجبة لملكية العين المستنبطة من الأرض ١.‏ 


كته ع # الفائق فى الأصول 


الباب الثانى: السير المتشرعية ا 0000 5**ظ1 


المقام الأول : تعريف السيرة المتشرعية 15171 
الهقاء الذائق ححتهية السيرة المتشرقية ويج ب معدن اع 0 0 


المقام الثالث : حجية السيرة المتشرعية المستحدثة ا 15*37 
المقام الرابع : حجية ارتكاز المتشرعة 3000000 


الباب الثالث: قاعدة لوكان لبان ا ا ا ا ا 


الأمر الأوّل: توضيح القاعدة 0 ا 
الأمر الثاني: موارد جريان القاعدة ا 
الأمر الثالث: المراد بالاشتهار والظهور ل 
الأمر الرابع: حجية القاعدة 500000 


المناقشة فى الماعدة ا 


أولاً: المناقشة في أصل القاعدة ا 

© الجواب عن المناقشة 00 

ثانياً: المناقشة في عمومية القاعدة 1211111 

الأمر الخامس: شروط جريان القاعدة لظ 


حصيله البحث فى الباب الثالث ماح ل ا ا ا 


ما 


الباب الرابع: التمسك بالإطلاق والعموم فى الموضوعات المستحدثة 0 


الفصل الأول: التمسّك بالإطلاق 00 


المقام الأوّل: في التمسّك بالإطلاق اللفظي ١‏ 
الجنافقة ااانه اتصيور اللققا عن شمرك امداق اعد يد 50 
العوات فق البتافقية لاون ”2 

© الجواب الأول ل 

© الجواب الثاني 0 0000 

المناقشة الثانية: عدم كون المتكلّم بصدد البيان 0ك 

أ. التقريب الأول ا 

© الجواب عن التقريب الأول 000 


5ه ص # الفائق فى الأصول 


المناقشة الثالثة: الانصراف 0 

0 التفرروين الول‎ ١ 

© الجواب عن التقريب الأول 1[ 1[ 00000000 

نت التقريونن الالو ا 

© الجواب عن التقريب الثاني لاطو ل وا لا ا ا و الوط ولعو 1/11 1 

ع القريب انالك اا 

حصيلة البحث في الإشكال على الإطلاق اللفظي 00000000 

المقام الثاني: في التمسك بالإطلاق المقامي [ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ [ [ 1 0000000000 

الجدو الأول من التمسك بالإطلاق المقامي ا 000 

© المناقشة في النحو الأول من الإطلاق المقامي ل ا ا 

" الجواب عن مناقشة النحو الأوّل من الإطلاق المقامي 00000 

النحو الثاني من التمسك بالإطلاق المقامي 1 

© المناقشة في النحو الثاني من الإطلاق المقامي 0000007 

حصيلة البحث في مناقشة الإطلاق المقامي 11/1 

الفصل الثاني: التمسك بالعموم الوضعي ا 

وجوه المناقشة في التمسك بالعموم الوضعي 1 000000 
الفصل الثالث: التمسّك بطوائف من الأخبار لإثبات شمول الخطابات 

للموضوعات الجديدة 1011[ 000 0 11خ 


الطائفة الاولى: ما دل على أن في القرآن تبيان كل شيء يحتاج إليه العباد......... /ا/ا١‏ 
المناقشة فى الاستدلال بالطائفة الاولى ا 


الطائفة الثانية: ما دل على أن الله أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا 


بدل عليه ا 00000000011011 
التقريب الأول 0000000000 
المناقشه في التقريب الآول م ا ا ب 
التقريب الثانى 08 11 00000011111 


القيامة اا 1 14[ذ1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ 0 00 

المناقشة في الاستدلال بالطائفة الثالثة ةبةزةبةزةب ةزب زد زدزد2د2ت00000000000000202202 
حصيلة البحث في الفصل الثالث 1 000 
حصيلة البحث في الباب الرابع 00000 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين 


كلمة لجنة الفقه المعاصر 

إن الحضور الواسع والتهافت المتزايد على فقه أهل البيت مل في الإطار العام 
والخاص في عالمنا الإسلامي بل وخارج حدوده ‏ سيما بعد قيام نظام ولاية الفقيه 
وتأسيس حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران ‏ قد دفع هذا الفقه الاجتهادي 
الفاخر لخوض مساحات جديدة مع الاحتفاظ بمبانيه ومناهجه التقليدية. 

لقد استطاع فقه الإمامية بمعونة اصوله العلمية الدقيقة أن يفتح في القرون الاخيرة 
أمام الفضلاء والمحمّقين في النطاق الحوزوي والجامعي آفاقاً جديدة من المعارف 
النقلن فو العملية هللاه القدرة الف للققه والا صو نهنا رك ميا لكام اند وو الم د 
والفاعل لهذه العلوم في عالمنا المعاصر. 

إن كثرة الموضوعات المتنوعة والجديدة في المجالات العالمية العلمية والعملية 
وتأكيدات سماحة القائد الكبير ‏ مد ظلّه الوارف - ومراجع وعظماء الحوزات 
العلمية - حفظهم الله تعالى - على ضرورة نزول الفقه الى الميادين والساحات 
الجديدة والمتطلبات الداخلية والدولية بالإضافة الى مطالبة النخب الحوزوية 
والحاجة العامة لتوسعة وتطوير الفقه المعاصر والمطالبة بتلبية حاجات الحكومة 
الإسلامية ومراجع الدين في الحوزات العلمية الشيعية» كل ذلك قد دعا مركز الإدارة 
للحوراك الفلسة الى نتييأة الآرفية اللؤريفة الدراساع:والحوك الغالينة والمتيجية 
في هذا الموضوع الحسّاسء عبر تعيين المستشار والمساعد في امور الفقه المعاصر 
وافتتاح مكتب الفقه المعاصر. 


كه ١‏ # الفائق فى الأصول 


لقد شرع مكتب الفقه المعاصر الذي هو تحت إشراف سماحة آية الله شب زنده دار 
- زيد عزه - ومن خلال تشكيل الشورى العلمية المكونة من ستّة من المحققين 
وامناكنة البحث الخارج وثلة من الفضلاء والعلماء الجامعيين منذ أوائل عام 
3 عدي الدوسات: والتسرت الاعفة هن البرضوعات الاسولئة والققهية 
الأساسية في المجالات الجديدة والتي تمس الحاجة إليها. 

إن أعضاء الشورى العلمية للفقه المعاصر وهم كل من أصحاب السماحة آيات الله: 
مهدي شب زنده دار. حسين الشوبائي. محمد تفي الشهيدي. علي العندليب. 
محمد القائني. السيد محمد علي المدرسي اليزدي ‏ دامت بركاتهم وبعد عقد 
جلسات منتظمة متعددة ومباحثات اجولية وفقهية دقيقة بشأن إعداد المتون التعليمية 
للمناهج الدراسية والبحثية قد أعلنوا عن نظرهم النهائي. 

وشارك الى نجاني :هده التورض الختفية متعفوعة كهرة هن الأساتدة والنفعاة 
الحوزويين والمحققين الجامعيين قد ساهموا في مختلف مراحل التحقيق اللازمة. 
اهم مسألة في ابحاث الفقه المعاصر الاجتهادية هو تنقيح المسائل الأصولية كأدوات 
لإجتهاد مقعّد. لذلك فالشورى العلمية بتسلطها التام على المباحث الأصولية ترى أن 
البحث في بعض المسائل الأصولية مقدم على المسائل الفقهية بتعليل أن هذه 
المباحث مع انها محل ابتلاء في المسائل الاجتهادية الفقهية في الموضوعات 
المعاصرة ومع ذلك لم تبحث بشكل مستقل في الكتب الاصولية الرائجة. من هنا 
برزت الحاجة الى تصنيف كتاب مستقل لتدريس الطلبة في الابواب التاليه الذكر 
مراتبه: 

١-السير‏ العقلائية المعاصرة والمستحدثة. 

ا الشير المتشرعة: 

'"' - قاعدة (لو كان لبان). 


كلمة لجنة الفقه المعاصر © 837 


 *‏ التمسّك بالإطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة. 

© أهمّ الأسباب الخاصّة لتسرية الحكم واستنتاجه: إلغاء الخصوصية:؛ تنقيح المناطء 
الأولوية» مناسبة الحكم والموضوع. مذاق الشارعء القياسء مقاصد الشريعة. 

ع حجية العرف وتطبيقاته. 

لاا ححية الاطوتان: 

ثم إِنّه بعد إكمال بحث هذه المسائل سيصل الدور إن شاء الله تعالى الى المسائل 
الفقهية المعاصرة لموضوعات نظير: الشخصية الإعتبارية وأحكامهاء حقيقة النقود 
وأحكامهاء. المصارفء العقود الجديدة» وغيرها. 

وبعد مضي ما يقرب من عام ونصف من العمل العلمي المضني والدؤوب وفي 
خطوة اولى بدئ بطبع ونشر كتاب الرائد في الأصول والفائق في الأصول وقد تم 
دوين محدين الكتحااين فحن أرغيحة اصواب التو القبالى: 
الباب الاول: السير العقلائية. 

الانث الثاني «القبير المتشيرفي.. 

الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان. 

الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة. 

والتفاوت بين كتابي الفائق (الدراسي) والرافة (المفما ) عتمتتل فقط في الإجمال 
والتفضيل لكل مر هذه البخوث»بعفيث إن كان الرائك. ركون مناشا] هنا الاستفادة 
منه في دروس بحث الخارج الاصولية. 

وكات الفائق انظرا “ويه الدققة الست ولأقه اله عار التطيقاه الققوية المتايدة 
إضافة للدقة الكبيرة ولما توفر عليه من مباحث علمية شمولية عميقة يصاح أن 
يتشعد: نما درائييا لالبمظف لمر اسان النعالينة قتي التصبو 8 /العلفبيلةة لنويفنة القتاذت 
الأعزاء والفضلاء للاجتهاد الجواهري في الموضوعات المعاصرة؛ إضافة الى 


كم + # الفائق فى الأصول 


تزويدهم بالتسلّط على البحوث الآصولية السائدة من خلال إطلاعهم على 
الموضوعات الخاصة لهذا العلم. 

لكتابة كل فصل نبدأ بتشكيل فهرسته التفصيلي الدقيق في اجتماعات الشورى 
العلمية ومن ثم يبدأ المحققون بالبحث وعقد الجلسات العلمية وعرض نتائج 
تحقيقاتهم في المسألة فيتهيأ بذلك المتن المقترح. واما هذه المتون الإعدادية فيتم 
تدقيقها في عشرات الجلسات للشورى العلمية وبحثها من قبل جميع اعضائها حتى 
الوصول الى المتن المتناسب مع المناهج الاجتهادية 506 العلمية تحت اشراف 
أية الله شب زنده دار حفظه الله وحينئذ يتم نشره بعد تنقيح متنه العربي قبل 
إعداد النسخة النهائيه. ْ 

ولا تمثل الآراء المذكورة في النسخة النهائية نظر جميع الأعرّة بحسب اجتهادهم 
بالضرورة سواء في ذلك النسخة الدراسية ام التفصيلية ولكن اتفى ءاعدا 
الشورى العلمية على أنها تمثل كتابا مناسبا ودقيقا للشروع بتدريسه على مستوى””' 
السطح العالي بالنسبة للدراسية وأما التفصيلية فلعمقها كان محلها البحوث الفقهية 
العالية في الحوزات العلمية وهي مناسبة لأساتذة دروس السطح العالي أيضاً. 
وبطبيعة الحال حيث أن الكتاب في اول طريقه فهو غير مستغن في تكميله عن عون 
امام وكرجيه انهو للك تيحن يمن هذا المخظاق للب بالداسن ام ميم اللجاء 
العظام أساتذة وفضلاء ان نعواض وا معنا قل طريم إلى تحنم او اراح ف التسلاج 
الكتاب ومد يد العون للجنة الفقه المعاصر لإيصال هذا المشروع المهم الى نهايته. 
وفي الخنام أرى من اللازم أن أشكر من صميم القلب كافة أعضاء شورى 
الفقه المعاصر ومسؤولي الحوزات العلمية المحترمين نخص بالذكر سماحة آية الله 
الأعرافي وآية الله الحسيني البوشهري - دامت بركاتهما ‏ اللذين لم يضنا بشيء في 
دعم هذه المجموعة دعماً تام وأيضاً أشكر كلاً من أصحاب السماحة حجج 


كلمة لجنة الفقه المعاصر ## 0ه 


الإسلام: محمد تعظيمي فر قدير علي شمس. السيد عبد الحكيم المدقق في تحقيق 

وكتابة المتن وكذلك سماحة حجة الإسلام خالد غفوري الحسني على ما بذل من 

جهد في تقويم وتدقيق النص وكل الفضلاء والمحقّقين الأعراء ‏ حفظهم الله 
تعالى ‏ الذين ساهموا بمختلف الأنحاء في اعداد هذا الكتاب. 

«إيا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 
إن الله يجزي المتصدقين 4 ْ 

حنيين اانا عشرق 

مستشار ومساعد مدير الحوزات العلمية 

في شؤون الفقه المعاصر 


| 


الباب الا 
١‏ 


انظ قط بدي ويه ع ل الع مسا ه30 أ ل 2ه .72 ٠:‏ مك اماد لام لقف و عت 2ح تدع هده 3 :كلد ضدك اك طعا عق نا اا دج را لاد اكد هوشي لد لاد 1< ارد امك رفي ل ا 


مقدمة: ضرورة البحث عن حجية السيرة العقلائية وشرح المصطلحات 


إن للبحث عن حجيّة السيرة العقلائية دوراً كبيراً في مباحث علم الأصولء 
وذلك من جهة أنْها مبدأ تصديقي لهذا العلم. إذ هذه السيرة هي عمدة 
ما يستدل به على اعتبار جملة من مسائل باب الحجج والأمارات كالظواهر 
وأخبار الثقات ‏ وهما أهم أمارتين في الفقه وهي التي يعتمد عليها 
الأصولي في تنقيح العديد من قواعد الجمع بين الأدلة المتعارضة بدواً. 
وكذا من جهة أنّها مسألة اصولية أيضاء حيث يستدل بالسيرة العقلائية كثيراً 
في الفقه خصوصاً في مثل أبواب المعاملات التي يكون للعقلاء تقنين فيها. 
وأيضا من جهة أن دائرة الاستدلال بها في الفقه انّسعت في العصور الأخيرة 
جداً بعد ما ظهر الضعف والنقاش في الأدلة التي كان يعول عليها سابقاً 
لإثبات المسلّمات والمرتكزات الفقهية من قبيل الإجماع المنقول والشهرة 
أو عمل الأصحاب بخبر ضعيف ونحو ذلكء فانَّه قد عوض بالسيرة عن 
مثل هذه الأدلة في كثير من المسائل التي لايتمكّن فيها الفقيه من الخروج 
عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو الآراء الفقهيّة المشهورة. 

وأضف إلى جميع ذلك أنه قد استحدث بعد عصر المعصومين لله إلى 
زماننا كثير بن السون الكقاكتة رسي هدك عد ولاك افيا فلابد من 
البحث عن أن هذه السير المستحدثة فهل وزانها وزان السير المعاصرة في 
الحجية وسائر ما يترتب عليها أم لا؟ 


كهر » ع2 الباب الآول: ابسن العقلائية 


ثم ان الأصحاب مع أنهم استدلوا بالسيرة في كثيير من الموارد لكنهم 
لم ينقّحوها على حد تنقيحهم لسائر الأبحاث كحجية خبر الواحدء والجمع 
بين الحكم الظاهري والواقعي؛ وغير ذلك. مع كثرة موارد الاحتياج إلى 
الاستدلال بها في المباحث الاصولية والفروع الفقهية, لاسيما جملة من 
الفروع المستحدثة التي تصدى الفقه المعاصر لعلاجها. 

وهذا هو الدافع لنا إلى أن نبحث بحثاً مستقلاً عن حجية السيرة العقلائية 
مع التركيز على المستحدثة منها. 

ثم ان ههنا عدة عناوين واصطلاحات قد يختلط المراد منها على بعض 
الاذهان تجدر الاشارة الى المقصود منها وبيان وجوه الافتراق بينها. 

السيرة العقلائية 

هي دأب العقلاء وتبانيهم العملي في سلوكهم الخارجي على فعل شيء؛ أو 
ترك شيء ولو كان :ألو غلن لك ثاقكا من عاذاتين أن بسلائقيم أن عر 
ذلك. وقد يعبر عنها ببنآء العقلاءأو سيرة الناس؛ وعلى هذا لا يطلق على 
ارتكازاتهم السيرة؛ اذ الارتكاز غير السلوك الخارجي. 

الارتكاز العقلائي 

ما ارتكز في أذهان العقلاء من دون اشتراط أن يتجسد ذلك الارتكاز بتمامه 
أو بعضه في أعمالهم خارجاء وهو من جهة - أعلى قيمة واشد اعتباراً من 
سيرتهم الخارجية, لكونه في الغالب ناشئا من امور عقلائية كالفطرة والعقل 
العملى وتعاليم الأنبياء والأوصياء. لعدم تصور مناشئ له غيرها عادة ‏ بعد 
كونها اموراً باطنية - وهذا بخلاف السيرة العملية فانها قد تنشأ من صرف 


التقليد واتباع بعض الناس بعضاً آخر لمحض المشاهدة. 


مقدمة: ضرورة البحث عن حجية السيرة العقلائية وشرح المصطلحات ## جم هو 


السيرة المستحدثة 

ما استحدث بعد عصر المعصوم مقي ولو تصرم وزال قبل عصرنا - أو 
الامضاء 

هو جعل الشارع المقدس الحكم المماثل أو المناسب لما قامت عليه السيرة 
العقلائية سواء كان في مجال الحكم التكليفي أم في مجال الحكم الوضعي 
وليس المقصود مجرد رضاه بها مطلقا أو في غير المعاملات". وذلك لأن 
السيرة العقلائية مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ويستدل بها 
على الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري. ومن الواضح أن مجرّد رضا 
الشارع ليس حكماً شرعياً بأي وجه. فما يظهر من بعض القوم من تفسير 
الإمضاء بالرضا لعلّه من جهة ملاحظته للرضا بما هو مقدمة وطريق الى 
جعل الحكم المماثل أو المناسبء لا بما هو هو. نعم احراز مجرد الرضا 
كاف في بعض الموارد مثل احراز رضاه في تصرف الحاكم الشرعي في 
بعض الأموال المختصة بالشارع ولكن هذا غير مسألة الاستنباط كما 


لا يخفى. 


)١(‏ ويظهر هذا التفصيل في معنى الإمضاء من تقرير أبحاث المحقّق التائيني كلق بعد النَأمَل فيه؛ فإنَ كلامه وان كان 
يحتمل أنه بصدد التفصيل بين المعاملات وغيرها بلحاظ الحاجة الى الإمضاء أو كفاية مجرد عدم الرّدع من دون 
افتقار الى استكشافه عن شيء آخر ولكن الظاهر بعد التَأمَّل أن مراده التفصيل بينهما بلحاظ الحاجة الى الإمضاء 
بالمعنى الخاص - أي الجعل والاعتبار ‏ - حيث كان محتاجاً اليه في المعاملات؛ لا في غيرها؛ فإنه يكفى فيه الرّضا 
المستكشف بعدم الردع. راجع: فوائد الاصول 7 147. | 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 


تمهيد 
قبل البحث عن حجّية السّير العقلائيّة وأدلتها بحسب مقام الإثبات علينا أن نبحث 
عن مناط حجّيتها بحسب مقام النّبوت وأنّه هل تحتاج حجية السير العقلائية الى 
إمضاء الشّارع المقدّس لها أو يكفي عدم الرّدع عنها أو عدم إحرازه أو يفصّل بين 
سيرة واخرى؟ احتمالاات؛ وهي: 

الأول: لزوم إمضاء الشارع. 

الثاني: كفاية عدم الردع. 

الثالث: كفاية عدم إحراز الردع. 

الرابع: التفصيل من جهات. 

ومن الواضح أنه على الاحتمالين الاولين لا بد في مقام الاستناد اليها من إحراز 
الإمضاء 0 إحر از عدم 5 

جره 0 3 ماعو لا الي لير الاو من مر سين الى أن 
ميشكنين به الموقف الشرعى ي الموافق وإن كان في الواقع كاشفاً عنه. كما أن 
المقصود بكفاية عدم إحراز 0 - في قبالهما - أن مجرد عدم إحرازه يكفي 
لاعتبار سيرهم بلا احتياج الى كشفه عن الإمضاء أو عدم الردع. 

وثانياً: ان الملحوظ في هذا الفصل السيرة العقلائية بما هيء اذا وقععت في طريق 
إثبات حكم شرعي - أعم من التكليفي والوضعي - أو كان لها دخل في تحقيق 


كه م # الباب الاول: السير العقلائية 


الموضوع وتنقيحه؛ ولا نلاحظ سائر خصوصياتها من كونها معاصرةً للمعصوم لاله 
أو فستحدثة وكونها غامة البلوئ أن لا. 

فلتلاحظ هاتان التكتتان في البحث عن مناط حجّية السّير العقلائية ثبوتاًء والّذي يعد 
من أهم الأبحاث المتعلّقة باعتبار السير العقلائية وله دور مهم في تقييم الأدلة التي 
اقيمت على حجيتها وتحديد دائرة اعتبارها. وتفصيل ذلك في مقامين: 


المقام الأوّل: فى السير الواقعة فى طريق إثبات الحكم الشرعي 
المقصود بهذا القسم من السير ما يراد الاستدلال به على الحكم الشرعي 
الكلّى واقعياً كان أم ظاهرياً. 
والاستدلال به لإثبات الحكم الواقعي يقع في الفقه. فيستدل على مملّكية 
العراوة كترسا بالتمينة النشالفة القانمة عل اذ مياق قينا سين سيران 
المنقولة المباحة ملكهاء كما أن الاستدلال به لإثبات الحكم الظاهري يقع”' 
في الاصول عادة. فيستدل على حجية الظواهر شرعاً بالسيرة العقلائية 
القائمة على العمل بهاء ويقع في كتب الفقه اذا كان مختضأ ببعض الأبواب 
الفقهيّة» فيستدل بالسيرة العقلائية على حجية اليد شرعاً. 

الوجوه فى المسألة 
في المسألة وجوه مختلفة تتراوح بين لزوم الإمضاء مطلقاً وكفاية عدم 


الردع أو عدم إحرازه مطلقاً أو التفصيل من جهات مختلفة» وهي كما يلي: 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 8# ١994‏ 


الوجه الأوّل: لزوم الإمضاء 

ذهب المشهور”" من الاصوليين الى أنه يلزم في حجية سيرهم مطلقاً إمضاء 

الشارع المقدّس لهاء ويجب إحرازه في مقام الاستناد اليها. وإن اختلفت 

آراؤهم في كيفية استكشاف الإمضاء وطرقه. 

واقيم على هذا الوجه دليلان: 

أ. الدليل الأول: إمكان خطأ العقلاء 
إن العقلاء غير معصومين؛ فمن الممكن خطأهم فيما قامت عليه 
سيرتهم, فمن أين نعلم رضا الشارع وموافقته لهم بمحض سكوته. 
فلعلّه خطأ العقلاء(”. 


ب. الدليل الثاني: عدم ارتباط حكم حاكم بحكم حاكم آخر 
إن غاية ما يستكشف بعمل العقلاء وبناءهم هو حكم مجعول لهم 
وهذا ليس بمهمء بل المهم هو الحكم المجعول من الشارع؛ فالاستدلال 
بالسيرة العقلائية على الحكم الشرعي ابتداء”" ليس الا من قبيل 
الاستدلال بحكم حاكم على حكم حاكم آخر وهو باطل بالضرورة. 


)٠١6 :! والإصفهاني (حاشية المكاسب‎ )17١ 7 تعليقة فوائد الاصول‎ .١١١ منهم: العراقي (مقالات الأصول ؟:‎ )١( 
والشهيد الصّدر (بحوث في علم الأصول,‎ )117 :١ وعبدالكريم الحائري (درر الفوائد : 40©) والأراكي (أصول الفقه‎ 
.)777 :4 الهاشمي‎ 

.508 7 اصول الفقه (الأراكي)‎ )١( 

() اي مع قطع النظر عما قد تكشف عنه السيرة العقلائية من صحة ما بنوا عليه وبالتالي عن موافقة الشارع ‏ على 
بعض المباني ‏ كما يأتي ان شاء الله تعالى (انظر: الصفحة 2-77 05). 


كه ٠١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


وليس محل الكلام خصوص سيرة العقلاء بما هم عقلاء كي يتّسع 
المجال لدعوى استلزام حكمهم كذلك لحكم الشارع من جهة أنه منهم 
بل رئيسهمء مضافاً إلى ما سيأتي من عدم تمامية هذه الدعوى.(" 
لبق المراد بسيرة العقلاء عمل كافتهم بحيث لايشذ عنهم واحد بل 
يكفي فيها عمل معظمهم. فدعوى أن فرض سيرة العقلاء وحكمهم 
مستبطن ومتضمن لسيرة الشارع وحكمه ‏ من جهة دخوله فيهم - غير 
00-0 

والحاصل أن السيرة العقلائية بما أنها لاتكشف عن حكم الشارع فلابد 
في حجيتها من الإمضاء الذي هو جعل الشارع للحكم المماثل أو 


الوحه الثانى: كفاية عدم الردع 

قد كان ذاقنا اعقيله يفي "يز إن معير: عندم العردع كاف في دروم 
الجري على وفق ما جرت عليه السيرة العقلائيهة. من دون حاجة إلى إثبات 
الرضا والإمضاء. كما في قيام السيرة على الأخذ بالظهور مثلاً ”". 


.١7 انظر: الصفحة‎ )١( 

(1) احتمله السّيد اليزديطق في باب المعاملات قال: «يمكن أن يقال: الأصل صحة جميع ما بيد العرف في 
المعاملات إلا ما منعه الشارع. فلا حاجة إلى الإمضاء منه. بل يكفي عدم المنع عنهاه سؤال وجواب ١7؟.‏ نعم» 
قد اختار فى حاشيته على الفرائد لزوم الإمضاء مطلقاًء قال: «إن الاستدلال بسيرة العقلاء يحتاج إلى انضمام تقرير 
الشارع ا ردعه لينهض حجة على المطلوب؛ إذ لا حجية في سيرة العقلاء بنفسها» حاشية فرائد الأصول :١‏ 684. 
() أصول الفقه (الحلّي) 1: 1. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 8# 91١١‏ 


ومن الواضح أنه لا بد من إحراز عدم الردع في مقام الاستناد والجري 
العملي على طبقها. ويستدل على هذا الوجه بدليلين أيضاً. 
أ. الدليل الأول: تماميّة المقتضى وعدم تحقّق المانع 
إن في السيرة العقلائية اقتضاء تاماً للحجية, والردع مانع عنه. فإذا 
لم يتحقق المانع أَثْر المقتضي أثره. 
أما تمامية الاقتضاء في ل ة العقلائية فيمكن تقريب الاستدلال عليها 


بوجهين. 


© الثقريب الأوّل: استحالة خطأ العقلاء عادةٌ 
إذا اتفق العقلاء ‏ وهم جم غفير بما فيهم الألمعيّون والحكماء 
وأعل الدقة والتوع يكن تحر » تسعيعا د" ين[ سكعل 
عادة ‏ خطأهم جميعاً على أساس حساب الاحتمالات. 
" مناقشة التقريب الأول 
أن هذا اتوت :تنام لبو كنان المقصعوة بير العام 
خصوص ما كان ناشيا ضرم ارتكازات عقلائية ونكات 
عَقَلبَةَ:بوأما إن اريذ بسيرتهم المعنى الأعم منها ‏ في قبال 
سيرة المتشرعة - والتي قد يعبر عنها بسيرة النّاس حبّى لو 
كانت لها مناشيع اخرى كالعواطف والسّلائق والحاجات 
اليومية فلا يتم الوجه المذكورء كما هو واضح. 
نعم» لو انعقدت سيرة عامة في جميع الأعصار والأمصار 
جيلاً بعد جيل يمكن القول بأن نشوءها من منشأ 


كم ١7‏ ## الباب الاول: السير العقلائية 


غير عقلائي وخطأهم جميعاً فى انّخاذها كطريقة مستمرة 
متهن هيلا نال تست اعنادة داطبقاً لحسافن 
الاحتمالات؛ كما سيأتي'" البحث في ذلك -إن شاء الله 
تعالى ‏ ولكن المدعى فى الوجه المبحوث عنه أعم منها. 


© التتقريب القّاني: كون السيرة ناشئةٌ من الارتكاز العقلائي 

قد يقال: إن السيرة من باب الارتكاز العقلائي؛ كما في أمارية اليد؛ 
فإن أماريتها أمر جبلي غريزي أودعه فيهم بارئهم لحكمته تعالى 
ورأفته عليهم حفظأ لنظام دينهم ودنياهم. كسائر الغرائز والطبائع 
وغيرهما مما بنوا عليه. بحيث لا يلتفتون الى منش! مرتكزهم؛ بل 
يعملون وفق ارتكازهم على ما هم مجبولون عليه. وهذا هو المراد .. 
من بناء العقلاء في كل مورد'". ومن المعلوم أن في الارتكاز 
العقلائي أقتقاء 'ثاما اللححية 


" مناقشة التقريب الثانى 
يرد على هذا التقريب ما تقدّم فى سابقه من أن المراد 


بسيرة العقلاء هو المعنى الأعم. لا خصوص ما كان ناشئاً 
من ارتكازات عقلائية أو خلة. 


.١7” انظر: الصفحة‎ )١( 
كما هو المحكى عن السيد الإصفهاني لد - في سياق كلامه حول المنشأ لأمارية اليد. منتهى الوصول الى‎ )( 


غوامض كفاية الأصول: 778. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 8# 17 .هم 


ب. الدّليل الثانى: كون الشارع بما هو عاقل موافقاً معهم 
سباتن البحث عنه في الوجه الثالث. 


الوجه الثالث: كفاية عدم إحراز الردع 

قد يقال: إن مجرد عدم إحراز الردع يكفي لحجّية السَّير العقلائيّة مطلقاً من 
دون الحاجة الى إحراز الإمضاء أو عدم الردع. ويستدل عليه بدليلين 
كذلك: 


أ. الدليل الأوّل: كون الشارع بما هو عاقل موافقاً معهم 
إن فرض قيام سيرة عقلائية يستبطن موافقة الشارع بما هو عاقل 
للعقلاء فيها؛ لكونه أحد العقلاء بل رئيسهم,» وهو يستلزم موافقته لهم 
بما هو شارع أيضاً؛ إذ لا يشرّع العاقل الحكيم خلاف ما يدركه عقله؛ 
لكونه قبيحاً ومخالفاً للحكمة» بل مستحيل من الشارع الحكيم على 
الإطلاق. وعليه؛ فلا يمكن ردعه عن السيرة العقلائية بعد فرض تحقق 
صغراهاء ولو ثبت هنا ردع من قبله يكشف عن عدم تحقّقها في الواقع» 
فمجرد عدم ثبوته خارجاً يكفي لاعتبارها من دون الحاجة الى إحراز 
عدم الردع أو الإمضاء. 
ويمكن أن يناقش في هذا الدليل بمناقشتين: 
© المناقشة الاولى 
أن إحراز موافقة الشارع للعقلاء بما هو عاقل لمجرد كونه أحد 
العقلاء غير صحيح؛ إذ يحتمل مخالفته لهم بما هو عاقل أيضا 
لأحد سببينء إمَا لكون السيرة العقلائية غير عقلية بحتة بل متأئّرة 
بالعوامل غير العقلية من العواطف والمشاعر الموجودة لدى العقلاء 


كته ١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


والمؤثّرة في قراراتهم كثيرأء وإِمًا لكون مرتبة عقله أتم وأكمل من 
مراتب عقولهم المستلزم لاتخاذه موقفاً أفضل أو أشمل من 
موقفهم نتيجة ذلك. 
ويشهد لذلك أن للشارع المقدّس أحكاماً لا تنالها عقول النّاس 
- بما فيهم التوابغ والحكماء ‏ وأنّه قد ردع عن كثير من سيرهم 
في أبواب مختلفة. 1 

© المناقشة الثانية 
ليس مقتضى ما ذكر في الدليل - من أنه لو ثبت الردع يكشف عن 
عدم تحقق السيرة أنه لو لم يثبت الردع يكشف عن تحقق 
السيرة كي يفرع عليه كفاية مجرد عدم ثبوت الردع من دون حاجة 
الى احراز عدم الردع. إذ مقتضاه عدم كاشفية عدم ثبوت الردع عن .. 
عدم تحقق السيرة لا كاشفيته عن تحققها. ومن الواضح أن عدم 
الكاشف عن عدم التحقق لايقتضي وجود الكاشف عن التحقق. 
بل نفس ما ذكر في الدليل يقتضي الحاجة إلى احراز عدم الردع 
إذ مرجعه إلى أن احتمال الردع مستلزم لإحتمال عدم تحقق 
السيرة واقعاً. وحينئذ فلابد لدفع احتمال عدم تحقق السيرة من 
احراز عدم الردع. ولزن الجتوال الزنم اشيعيقاً عدر سكت مه معاد 
العقلاء بعد ملاحظة أن الشارع قد ردع عن سيرهم في موارد 


غديدة: 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتا 8# ©31١0‏ 


ب. الدليل الثانى: بناء العقلاء 
نا اهن نير النلور قافجة خلى العمل سبي توم مالي ددع عنه 
الشارع أو لم يصل ردع منه اليهم على الأقل. 
© مناقشة الدليل الثاني 
اله لو تتحققنت هله الشيرة خارسا وتنك اعقارها يدلبل معت نيت يها 
حينئذ حجّية باقي سيرهم بمجرد عدم احراز ردعه عنهاء وإلا فلاء لكن 
لم يحرز تحقق هذه السيرة. 
إذن» فقد تبين عدم تمامية الوجه الثالثء فلا يكفي عدم إحراز الردع 
في الحجية. 


الوجه الرابع: التفصيل فى المسألة من جهات 
يمكن التفصيل في المسألة من جهات: 


أ. الجهة الاولى: التتفصيل بين السيرة العقلائية في باب الإطاعة والعصيان 
وبين غيرها 
يمكن أن يفصّل بين الحجج العقلائيّة التى قامت عليها السّيرة في مقام 
الإطاعة والعصيان فيكفي فيها عدم إحراز الردع» وبين غيرها فيلزم فيه 
إمضاء الشارع المقدس. وقد يظهر ذلك من كلمات 
المحقق الخراساني كلل في دفع محذور الدور عن اثبات حجية خبر 
الواحد بالسيرة العقلائية حيث قال: (إنما يكفي في حجيته بها عدم 
ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفىي في 
تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة أن ما جرت عليه السيرة 


كه ١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة 
وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون 
عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في 
الشرعيات فافهم وتأمل)0". 


© مناقشة هذا التفصيل 
يرد على هذا التفصيل: 
أولا: أنّه غير تام بالنّسبة الى المولى الحقيقي الذي يحتمل 
مخالفته لطريقتهم في هذا المقام -لا سيما بملاحظة أنه قد 
خالفهم في موارد عديدة من المقام المذكور. فلا يدرك العقل قبح 


)١(‏ اورد على الاستدلال بالسيرة العقلائيّة على حجّية الخبر الواحد ‏ بأنّه : «يكفي في الردع الآبات الناهية والروايات 
المانعة عن اتباع غير العلم». فأجاب عنها المحقق الخراساني ل بوجوه. منها: أنه «لا يكاد يكون الردع بها إلا على 
وجه دائر؛ وذلك لأن الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة. 
وهو يتوقّف على الردع عنها بها: وإلا لكانت مخصّصة أو مقيدة لها. كما لا يخفى:. 

ثم أفاد: ولا يقال 4 .على هذل كوة اسان خب القن بالستيرة ابض إلا على وجه دائر؛ فإن اعتباره بها فعلاً يتوققف 
على عدم الردع بها عنها. وهو يتوقّف على تخصيصها بها. وهو يتوفّف على عدم الردع بها عنها. فإنه يقال: إنما يكفي 
في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها؛ لعدم نهوض ما يصلح لردعهاء كما يكفي فى تخصيصها لها ذلكء؛ كما لا يخفى؛ 
[ كفاية الأصول 707). 

والمقصود بعدم ثبوت الردع عدم ثبوته علماً لا واقعاأ ‏ أي: «عدم العلم بالردع؛ [ كفاية الاصول (مع 
حواشي المشكيني) ” ٠غ1”].‏ وعدم إحرازه. والالم يجد في دفع محذور الدور [راجع: حقائق 
الأصول 7: 1338]. 1 

وعثل كفايته في الحجية بقوله: «ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية 
وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وذمٌ استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلاً 
في الشرع متّبعاً مالم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيات» فافهم وتأمل"» 
[كفاية الأصول 705]. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً # 11.هم 


عقاب العبد بعد مخالفة هذا الطريق المحتمل منجزيته عند المولى 
الحقيقي. 

نعم, بالنّسبة الى كل مولى من الموالى العرفيين تام؛ حيث جعلوا 
ما قامت عليه السّيرة العقلائيّة في مقام الإطاعة والعصيان حجةٌ ولو 
ثانياً: أورد عليه السيد الحكيم طلْة: «بأنه لا ريب في ما ذكره من 
كون الإطاعة الواجبة بحكم العقل والمعصية المحرمة كذلك ما 
كان طاعة ومعصية عند العقلاء» ولكن المراد به أنه يجب الرجوع 
إلى العقلاء في تشخيص مفهوم الإطاعة والمعصية. مثل: قصد 
الأمر والوجه والتمييز أو غير ذلك» مما يعتبر في مفهوم الإطاعة 
والعمد ونحوه مما يعتبر في مفهوم المعصية. لا غير ذلك مما 
يرجع إلى المصداق. 

وحينئذ فإذا كان سلوك ما هو طريق عند المولى طاعة ومخالفته 
اوسن رم نايت كرن عبر القن نارق ]مق النطاره انكو 
سلوكه طاعة للشارع عندهم ولا مخالفته معصية له عندهم أصلاً 
ومجرد كونه طريقاً عندهم بنحو تكون موافقته طاعة ومخالفته 
معمصية عن ده بالإضافة إلى م واليهم 
لا يلديم كوه كد لك بالاضنافة إلى التساويع» تسم ليو كنات العقااء 
مرجعاً في تشخيص مصداقهما كان ما ذكر في محلّه, الا أنه في 


غاية المنع»7". 


.134 حقائق الأصول ؟:‎ )١( 


5ه 1١8‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


وقد أجاد في تفسير الطّاعة بسلوك ما هو طريق عند المولى 
والمعصية بمخالفة ما هو طريق عنده وإن كان ما أفاده من الرجوع 
الى العقلاء في تعيين المفهوم لا في تشخيص المصداق لا مجال 
له هنا؛ إذ هذا البحث يتعلّق بالأدلة اللفظيّة وهو نفسه قد فرضص 
فيما سبق منه ‏ وجوب الإطاعة وحرمة العصيان بحكم العقل 
لا بالدليل اللفظي, والمدار في موضوع حكم العقل وتحديد دائرته 
هو الملاك الذي قد حكم بملاحظته. لا الرّجوع الى العرف مفهوماً 
أو مصداقاً. 
" تتميم البيان المذكور 

وسكي نيم النان الماكوو يان القتارع المقاين قل اضر 

بإطاعته بالبيان اللفظي إرشادأً الى حكم العقل بوجوبهاء.. 

والمرجع في البيانات اللفظية هو العرف من حيث 

التيضن: المقووم وا فاق الميتكنقن أن العرشل التي 

وجوبه عقلاً ما ينطبق عليه الإطاعة عرفاًء ولا شبهة في أن 

العمل على طبق الحجج العقلائيّة مصداق للإطاعة لدى 

العوفت: 

0 مناقشة ورد 

كن ان تاكن فكوديينا تايف الأقار: النة هين إن 

كون العرف مرجعاً في التطبيق مختلف فيه فقد 

في" النضووو الى تاقد 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 8# 9.314 


الآأأن عمتحكق هنا بلإطلاق المقامي؛ حيث 
لا يتقدح في ذهن العرف احتمال عدم صدق 
الإطاعة على العمل بالحجج العقلائيّة. كما أنه 
لاايحتمل عدم انطباق مد من الطّعام على ما فيه 
قليل من التبن وغيره '". 

ونوقش بأنّ هذا البيان لا يجدي إلا في حق العامل 
بالطريق العقلائي ‏ كالخبر ‏ غفلة منه وجريأ على 
مقتضى ارتكاز طريقيته. أمَا في حق الملتفت الشاك 
في طريقيته فلا يجدي؛ لعدم جريان قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان في حقه. إذ مع الشك يرجع إلى ما 
يحكم به عقله من البراءة أو الاشتغال حسب 
اختلاف الموارد”". 

وإن أمكن أن يقال: إن البيان المذكور يجدي في 
حق الألمعي المتنبّه أيضاً بعد التفاته الى أن عامة 
الناس غافلون عن هذا الاحتمالء والشارع المقدس 
قد ألقى الخطاب اليهم لا الى مثل هذا الألمعي. فلو 
لهيكن راضيا بطريقنيه لكنان عليه ادبن على :ذلاك: 
فيكون هذا الوجه مجد لكل أحد. 


)١(‏ أفاد السيد الحكيم ظةَ بهذا الصدد «أن الشارع بعدما جعل أحكاماً واقعية وكان خبر الثقة [ مثلاً ] عند 
العقلاء طريقاً ارتكازيًاً يجرون معه حيث ما جرى وينتهون معه حيث ما انتهى لاعتقاد كونه طريقاً إلى 
تلك الأحكام؛ لكون طريقيته مما تقتضيها فطرتهم وجبلت عليها نفوسهم. فلو سلكوه فأخطأ كان عقابهم 
عقاباً بلا بيان لفرض الغفله منهم وعدم تنبيه الشارع لهم». المصدر السابق: 176. 

() المصدر السابقى: .١176‏ 


كه ٠١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


الات الايبيك الماع برهو كقائية ندم عراز 
الردع -إذ أن السيرة العقلائية في باب الإطاعة 
سيا ده إمضاء الشارع المقدّس لها 
وذلك بأمره بالإطاعة ونهيه عن المعصية بقول 
مطلق. 


ب. الجهة الثانية: التفصيل بلحاظ كون ما قامت عليه السّيرة من 
المعاملات أو من غيرها 
قد يستفاد من تقرير أبحاث المحقق النائيني ططِلْعَ التفصيل بين 
المعاملات فتحتاج السيرة العقلائية فيها الى الإمضاء بالمعنى الخاص» 
وبين غيرها فيكفي فيها عدم الردع("؛ وذلك لأن المعاملات من الامور 


)١(‏ قال: «وأما طريقة العقلاء. فهى عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء على شيء سواء انتحلوا إلى ملَة 
ودين أو لم ينتحلواء ومنهم المسلمون. وسواء كان ما استمرت عليه طريقتهم من المسائل الأصولية أو من المسائل 
الفقية بؤقة ب ضف الطرئيقة المقلدقة يتناد الفرفتاو رو القراة سن الكرك العام كما يقال: إن بناء العرف في المعاملة 
الكذائية على كذا. وليس بناء العرف شيئاً يقابل الطريقة العقلائية. ولا إشكال أيضاً في اعتبار الطريقة العقلائية وصحة 
التمسك بها؛ فإن مبدأ الطريقة العقلائية لا يخلو: إمَا أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جميع عقلاء عصره 
على تلك الطريقة. واتخذها العقلاء في الزمان المتأخّر طريقة لهم. واستمرت إلى أن صارت من مرتكزاتهم, وإما أن 
يكون مبدأها أمر نبي من الأنبياء بها في عصر حتّى استمرت,. وإما أن تكون ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في أذهانهم 
حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا للنظام. 

ولا يخفى بعد الوجه الأوّل» بل استحالته عادة. وكذا الوجه الثاني فالمتعيّن هو الوجه الثالث. ولكن على جميع 
الوجوه الثلائة يصح الاعتماد عليها والاتكال بهاء فإنها إذا كانت مستمرة إلى زمان الشارع وكانت بمنظر منه ومسمع 
وكان متمكنا من ردعهم؛ ومع هذا لم يردع فلا محالة يكشف كشفاً قطعيأ عن رضا صاحب الشرع بالطريقة» والا لردع 
عنها كما ردع عن كثير من بناءات الجاهلية» ولو كان قد ردع عنها لنقل الينا لتوفر الدواعي إلى نقله. 

ومن ذلك يظهر: أنّه لا يحتاج في اعتبار الطريقة العقلائية إلى إمضاء صاحب الشرع لها والتصريح باعتبارهاء بل يكفى 
عدم الردع عنهاء فإنَ عدم الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها وإن لم يصرح بالإمضاء. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً ## 637١‏ 


الاعتبارية التي تحتاج الى الجعل والاعتبارء كاحتياج البيع الى اعتباره 
كسبب للتقل والانتقال والتكاح كسبب للزوجية والطلاق كسبب 
للبينونة وصحة الأمور الاعتبارية تتوقف على اعتبارها ولو كان المعتبر 
غير الشارع, فإذا قامت سيرتهم على مثل هذه الامور لا يكفي مجرد 
عدم الردع عنهاء بل لا بد من إمضائها بمعنى الجعل والاعتبار شرعاً 


نعمء لا يبعد الحاجة إلى الإمضاء في باب المعاملات؛ لأنّها من الأمور الاعتبارية التي تتوقف صحتها على اعتبارهاء 
ولو كان المعتبر غير الشارع فلا بد من إمضاء ذلك ولو بالعموم أو الإطلاق. وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة 
التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملة المعروفة في هذا الزمان ب “البيمة” فإنها إذا لم تندرج في عموم "أحل اللّه” 
و"أوفوا بالعقود” ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها» [ فوائد الاصول 7 .]١47‏ 

ثم لا يخفى عليك أن التفصيل المذكور يستفاد من كلامه يل نظراً الى ما أفاده اولاً من ارجاع السيرة الى الفطرة 
المرتكزة والتي تطابق الواقع قطعاً ‏ فإن هذا يستدعي عدم الحاجة الى الامضاء والحاجة الى عدم الردع بما هو تكون 
من جهة احراز الصغرى - بضميمة ما ذكره أخيراً من الإستدراك بالنسبة الى صوص المعاملات من الاحتياج فيها 
الى الامضاء. 

وبناء على هذه الاستفادة يعد ما ذكره تَظِلقَ في اثناء كلامه من ملاحظة عدم الردع كاشفاً عن الرضا لا بما هو - من 
باب الإنسياق مع الخصم والتسليم لما رامه من عدم الإرجاع. 

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مفاد الكلام المذكور ليس تفصيلاً بلحاظ الحاجة الى الإمضاء أو كفاية مجرّد عدم الرّدع 
من دون افتقار الى استكشافه عن شيء آخر حتى الإمضاء بمعنى الرضا كما نحن بصدهه الآن. بل هو تفصيل بلحاظ 
الحاجة الى الإمضاء بالمعنى الخاص - أي الجعل والاعتبار - والتصريح به ولو بالعموم أو الاطلاق؛ حيث كان محتاجاً 
اليه في المعاملات؛ لا في غيرها؛ حيث يكفي فيه الرضا المستكشف بعدم الردع. 

ويرد على كلامه حينئذ اولاً: أن مجرّد رضا الشارع ليس حكما شرعاًء فلو كان كافياً في إعتبار السيرة شرعاً ولو في 
جر المقامكاك لها دعن خدل تقل لديف لبر ارما تترى لن باس اتسنا التدك الغترض» بينما ار اهايا 
يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي عند الفقهاء. 

وثانياً: أن كون صحة المعاملة متوقفة على الاعتبار لايقتضي اكثر من احتياجها إلى الجعل والاعتبار من قبل الشارع 
ثبوتا. وأما الاحتياج إلى التصريح به إثباتاأ فلا مقتضي له حيث إن عدم الردع كما يستكشف به الرضاء يستكشف به 
إعتبار الشارع على وفق اعتبارهم أيضاً. 


كم 7١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


ولو بالعموم والإطلاق. وأما غيرها فلا حاجة فيها الى الإمضاء بالمعنى 

المذكور. بل يكفي مجرد عدم الردع عنها. 

© مناقشة الحهة الثانية 
ما أفيد في وجه التفصيل - من أن المعاملات من الأمور الاعتبارية 
التي تتوقف صحتها على الاعتبار ولو كان المعتبر غير الشارع - 
ليس من خواص المعاملات» بل هو جار في كل امر شرعي أردنا 
إثباته بالسيرة. فإن حجية قول الثقة ‏ مخلاً - أيضاً من الأمور 
الاعتبارية التي تتوقف صحتها على اعتبارها ولو كان المعتبر غير 
الشارع. وعليه. ففي جميع السير العقلائيه نحتاج إلى الامضاء 


بمعنى الجعل والإعتبار”". 


ج. الجهة الثّالئة: التفصيل بين السيرة العامة فى جميع الأعصار والأمصار 
وبين غيرها 
كالمل في المسألة بين السّيرة العامة المستمرة في جميع الأعصار 
والأمصار جيلاً بعد جيل فلا حاجة فيها الى الإمضاءء وبين غيرها 
فيحتاج الى الإمضاء. 
ولا يوجد القسم الأوّل الا في موارد نادرة. ويمكن أن يذكر لها مثال 
ولا مناقشة في المثال ‏ الأخذ بالظواهر وأمارية اليد. 


.41١ :1 راجع: أصول الفقه (الحلّى)‎ )١( 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً ## 7ه 


ويمكن الاستدلال على عدم الحاجة الى الإمضاء في هذا القسم 

توجوي: 

© الوجه الأوّل: استحالة الخطأ عادةً فى السيرة العامة 
قد يقال: إذا انّفق العقلاء ‏ بما فيهم من الألمعيّين والحكماء وأهل 
الدقة والتبوغ ‏ في جميع الأعصار والأمصار جيلاً بعد جيل رغم 
اختلافهم من جهات عديدة على اتخاذ طريقة في معيشتهم, 
يستبعد جدأء بل يستحيل عادةً خطأهم جميعاً فيها طبقاً لحساب 
الاحتمالات» فيثبت باتفاقهم كذلك صحة تلك الطريقة واقغا؛ 
بمعنى كونها مما ينبغي أن يفعل'”'» فيكون وزانها وزان مدركات 
العقل العملي فيصح الاتكال عليها”' من دون حاجة الى الإمضاء 


واحرازه. 


© الوجه الثّاني: كاشفية السيرة العامة عن سبب عقلائي معتبر 
إن السيرة العقلائية إذا كانت عامَةً مستمرة في جميع الأزمنة 
والأمكنة المختلفة من دون أي قرار بينهم فلا بد من أن يكون لها 
مقا وح سبي قاد ويد جد كوته اناقها مدن مقت الأنواء 
النفسانية والسلائق الشخصيّة؛ لكونها متشتّتة في الأقوام والأفراد 


)١(‏ كما استشهد الشيخ كلق بحكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا 
بتحريمه. على حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف. فرائد الأصول 7: 01. 

(5) أي عملاً ومن دون نسبة الى الشارع بما هو شارع اذ لا دليل عقلى على لزوم جعل من قبل الشارع في جميع 
الموضوعات ‏ حتى المستقلاات العقليه ‏ كما حقق في بحث قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع. نعم لو تمت 
دعوى أن للشارع في كل واقعة حكماً ‏ كما قد يظهر من بعض الروايات - أمكن استكشاف الحكم الشرعي ولكن 
هذا غير ما نحن بصدده في المتن. 


5م +7 # الباب الاول: السير العقلائية 


ول دخل أمثالها في عزم العقلاء جصيعهم؛ فيتعين كون تلك 
السيرة ناشئة من سبب عقلائي معتبر كتعليم نبي من الأنبياء أو 
إدارك العقل العملي؛ وأياً ما كان فيحكم بصحتها وجواز الاتكال 
عليها من دون الحاجة الى إحراز الإمضاء. 

وق عد عدوا اننا السك يد ساعن عات 
الإصفهاني فر حيث كان بصدد تعيين المنشأ لأمارية اليد - كما 
تقدّم ‏ من أن الظاهر كون ذلك من باب الارتكاز العقلاثي؛ وأن 
أماريتها أمر جبلىي غريزي أودعه فيهم بارئهم حكمة منه تعالى 
ورأفة عليهم'" حفظا لنظام دينهم ودنياهم. كسائر الغرائز والطبائع 
وسائر ما هو بناؤهم عليه. بحيث لا يلتفتون الى منشاً ارتكازهم. 
بل يجرون طبقاً لارتكازهم على ما هم مجبولون عليه. وهذا هو 
المراد من بناء العقلاء في كل مورد. وإن شئت فقل: إِنّها تعبد 
عقلاثي منشؤه ذاك الأمر الغربزي الجبلي التكويني» مششل سائر 
الغرائز. وهذا المعنى أمر غير قابل للجعل الشرعي نفياً وإثباتأء أما 
نفياً فلكونه خلاف الحكمة, وأما إثباتاً فلأنهم مجبولون عليه'". 
وكذا ما افيد في تقرير أبحاث المحقّق النائيني طِلَْ من أن مبدأ 
الطريقة العقلائية لا يخلو: إما أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان 
جائر قهر جميع عقلاء عصره على تلك الطريقة واتخذها العقلاء 
في الزمان المتأخر طريقة لهم واستمرت إلى أن صارت من 
مرتكزاتهم, وما أن يكون مبدأها أمر نبي من الأنبياء بها في عصر 


)١(‏ كذا في المصدر. والأصح: بهم. 


(') منتهى الوصول الى غوامض كفاية الأصول 778. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً ## 8370 


حتى استمرتء وإما أن تكون ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في 
أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة 
البالغة حفظاً للنظام. ولا يخفى بعد الوجه الأول بل استحالته عادة. 
وكذا الوجه الثاني» فالمتعين هو الوجه الثالث”". 

والفرق بين الوجهين: أن الأول من قبيل البرهان اللمي؛ حيث نصل 
فيه من العلّة ‏ أي اتّفاق الكل الى المعلول أي نفي احتمال 
الخطأ ‏ والثاني من قبيل الإني؛ حيث نصل فيه من المعلول - 
الاتفاق على شيء واحد الى العلّة. أي سبب واحد معتبر. 

إن قلت: غاية ما يستكشف من عمومية السيرة في جميع الأعصار 
والأمصار أن منشأها إدراك عقلائي عام بين الجميعء ولكن هذا 
لايستلزم موافقة الشارع لهاة.وذلك لما عرفت سانقاً”" من احتمال 
مخالفة الشارع بما هو عاقل للعقلاء من جهة أتمية مرتبة عقله من 
مراتب عقولهم وعلمه بالمصالح والمفاسد المختفية عليهم. 

وبهذا يظهر أن خطأهم جميعاً أمر ممكن عادة؛ لا أنه مستحيل 
كذلك. 

كلك يعد افتراضن عمتوية السيزة كذلك» ركون الالحكمال المدذ كوو 
مدع عدا على أنائن جناب الإتتجتالاك :اثلبو لدم تحصو 
القطع الوجداني بموافقة الشارع يحصل الإطمئنان بموافقته 
لامحالة. وهذا كاف في حجية هذه السيرة بعد أن أثبتنا حجية 


030( فوائد الاأصول **: 1475, 


.١5 ١7 انظر: الصفحة‎ )"( 
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الإطمئنان بدليل غير السيرة العقلائية أو بالسيرة العقلائية المحرز 
إمضاءها"". 


حصيلة البحث فى المقام الأوّل 

قد تحصّل مما تقدم: أنه لا بد لحجية سيرهم من إمضاء الشّارع المقدس 
- بمعنى الجعل والاعتبار - وأنه لا يكفي مجرد عدم الردع أو عدم وصوله. 
الا ما كان منها مترسخاً في جميع الأذهان وشائعاً في جميع الأعصار 
والأمصار؛ فإنه يمكن أن يقال بعدم حاجته الى الامضاء. 

وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. 


)١(‏ قد عرفت فيما تقدم تفاصيل ثلاثة في الوجه الرابع. وهناك تفصيل آخر أغمضنا عن ذكره في المتن رعاية 
للإختصار. وتوضيحه أن السير العقلائية الجارية في جميع الأعصار والأمصار تنقسم إلى قسمين: أحدهما السير التي 
يحتاج العقلاء فيها إلى الجعل والاعتبار نظير سيرهم في الحقوق وعملهم بخبر الثقة فإنها متضمنة لاعتبار الحق 
ولاعتبار الحجية لخبر الثقة. وثانيهما السير التي لايحتاج العقلاء فيها إلى الجعل والإعتبار نظير تصرفاتهم اليسيرة في 
الاراضي المتسعة مع عدم احراز رضا المالك. فانه عمل خارجي بحت من العقلاء ولايحتاج إلى إعتبار منهم. 

فالقسم الاول لايحتاج في حجيته إلى إمضاء الشارع بخلاف الثاني؛ وذلك لأن اتخاذ الموقف العقلائي في القسم 
الاول حيث يحتاج إلى الإعتبار فبالطبع يحتاج الى بذل عناية ولفت نظر منهم لإدراك جميع المصالح والخلو عن 
شوب المفاسدء وحينئذ نطمئن بأن هذا الموقف المتّخذ من جميع العقلاء في جميع الأعصار ناش عن ارتكازاتهم 
الفطرية أومظابق للؤاقع. وأما القسم الثائي 'حيث لأيوجد فيه ما ذكر من الحاجة إلى الإغتبار وبالتالي لأيوجد فيه بذل 
العناية ولحاظ جميع المصالح والمفاسد. يكفي فيه عدم إدراكهم المفسدة في موقفهم؛ وحيتئذ فاحتمال أنهم لم 
يلاحظوا جميع الجوانب وخفيت عليهم مفسدة واقعية مهمة ليس احتمالاً مستبعداً جداً كي نطمئن بعدمها. فحجية 
هذا القسم يحتاج إلى الامضاء من قبل الشارع. 

والحاصل أن عدم الحاجة إلى الامضاء يختص بالقسم الاوّل من السير الجارية في جميع الأعصار والأمصار. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً ## 307.هم 


المقام الثانى: ذ فى السير المرتبطة بموضوع الحكم الشرعي 
بيعت فى هذ قاد كدون: تار العرد طلةورو رون للقي رع قا 
هذه السير تنقسم بشكل رئيسي إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يكون بنفسه موضوعاً للحكم الشرعي 
قد تكون السّيرة العقلائيّة بنفسها موضوعاً للحكم الشرعي؛ كما إذا أمر 
المولى سعففن اتيز الفابينة أو تم عد تفن اكير الماليعة شن 
قوله ملٍ: : «ولا تقض سنّةَ صالحة عمل بها صدور هذه الم واجتمعت بها 
اذا ملحو ا عدوا ارسق ولا لخد رملا لعز حر من ماضي تلك 
الستن)20. 

القسم الثاني: ما له دخل في تنقيح الموضوع وتحقيقه ثبوتاً 
قد تكون السيرة العقلائيّة منقّحة للموضوع ومحمّقةً له ثبوتاً وإن لم 
ينحصر تحقّق الموضوع فيهاء بل قد يتحمّق بغيرها أيضاً ‏ وهو على 
نحوين: 
التحو الأول: ما يتدخّل في تنقيح وتحقيق الموضوع بتمامه بأن تكون 
السيرة العقلائية محققة لفرد حقيقي من افراد موضوع الحكم الشرعي سواء 
أكان ذلك الفرد فرداً حقيقياً له في طول الإعتبار, كمالية التتقد الاعتباري 
المتحقّقة باعتبارهم أو بتقبّلهم لاعتبار الجهة المصدرة له. أو كان فرداً 
عند لدا اهنا كاله القورات يك ء على اتاتسدريها مها حرق القافى اولان 
لكثار المتحقق بجريان سيرتهم على لس 0 


لل نهج البلاغة ١"7غ.‏ 
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ومن هذا القبيل: السيرة التي تتمّح ظهور الدليل؛ حيث إن السير العقلائية 
ومرتكزاتهم تعتبر بمثابة القرائن اللبيّة المتصلة بالكلام الي تتصرّف في 
ظهور اللفظ وتحدد المراد منه توسعة أو تضييقاًء والظهور ‏ أي قالبية اللفظ 
را للمعتى. د تعام الموضوع الحجية وي تكو ترض إيضاني”"” 
فمثلاً: لو ورد دليل مفاده أنّه «لو جاء بالشمن خلال ثلاثة أيام والا فلا بيع 
بينهما» فإن جمدنا على حاق اللّفظ فهمنا من ذلك بطلان البيع» وأنّه لا بيع 
لازما ولا مقرل لادنيتما:بتاء غلى أخد اليرتكرات العقلاقية تغين الاعان فين 
يقال: إن المفهوم من ذلك هو نفي البيع اللازم وثبوت خيار التأخير”". 
والحاصل: أن الأنظار العرفية ومسامحاتها تتدخل في تعيين ما هو الظاهر 
من الألفاظ أي في تعيين مفاهيم الألفاظ عرفاً. ومن المعلوم أن المرجع في 
تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً إنما هو العرف؛ لأنَ الخطابات ملقاة 
اليهم. 

فق أجل ذللكه ترد الاثار الشرعية المترتبة في الادلة على عنوان الماء 
على المناه المدتوعة بالعفين وتحؤة مما لابتحلو تنه الجاة غالباء والآثاز 
الشرعيه المترتبه على عنوان الذهب على ما هو المخلوط منه ومن مقدار 
يسير من غيره. والاثار الشرعية على عنوان الصاع من الحنطة على الصاع 
المشتمل عليها وعلى شىء يسير من تراب أو تبن, فلا ينافي ترتيب الاثار 
المذكووة على المذكوواض و الاسيراء نها. 


)١(‏ لا حاجة الى جعل هذه السّيرة قسماً برأسها في قبال الأقسام الاخرء كما جعلت كذلك في تقرير بحوث الشنهيد 
الصّدرتطة. راجع: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 5: 7570. 

(؟) مباحث الأصول 7: ٠١١‏ التعليقة للمقرَر؛ نقلاً عن الدورة الأخيرة لأبحاث الشهيد الصدرككلة. وراجع: بحوث في 
علم الأصول (عبد الساتر) 4: /1917. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً 8# 979 


في مقام الامتثال القول بأنَ المرجع في التَطبيق هو العقل لا العرف ‏ كما 
هو المشهور ‏ إذ يرجع الأمر في مثل هذه الموارد الى تعيين المفهوم. لا 
التطبيق على المصداق”". 

وكيف كان. فمن المعلوم أن للعرف فيما ذكر من الأمثلة للنحو الأول من 
السّيرة المتقّحة للموضوع في مقام التّبوت دخلاً في تمام الموضوع؛ بحيث 
لو زال الامر المتعارف لزال عنوان آلة القمار ولباس الكفار والظهور بتمامه. 
ا 
بالموضوع في أنها مشروطة بمعاصرتها لزمن صدور النص من 
المعصوم َيِه لأنَ الحجّة انما هو ظهور النص في زمن صدوره. 

و عليه؛ فان علمنا بمعاصرتها له فلا اشكال في حجيّة الظهور المنققح على 
ضوء السيرة. كما إن علمنا بتأخرها عنه فلا اشكال فى عدم حجية هذا 
الظهور وفي حجية ما هو الظاهر من الدليل بقطع النظر عن هذه السيرة. 
واما إذا أحرزنا ثبوت السيرة في عصرنا واحتملنا معاصرتها له يمكن القول 
بحجية الظهور المنقّح. بناء على ادراج هذا الظهور تحت كبرى أصالة عدم 
النقل في اللغة بأن يقال: إن المراد بأصالة عدم النقل هو عدم نقل مطلق 
الظهور النوعي للكلام سواء أكان على أساس العلقة اللغوية أو القرينة 
النوعية المتصلة» لفظية كانت أو لبية كالسيرة. 


(1) وينبغي أن يعلم أن هنا وجهين آخرين لكفاية الأشياء المذكورة في مقام الامتثال: 

الأول: أن المرجع في التتطبيق هو العرف الدقّي وينطبق - مثلاً ‏ الماء على الممتزج بالرّاج والجص وغيرهما بالدقّة 
العرفية ولو لم ينطبق عليه بالدقة العقلية. 

والثاني: أن الاكتفاء بها من باب الإجزاء بمعنى أن الممتزج بالرّاج والجص وإن لم يكن ماءً ‏ لا مفهوماً ولا مصداقاً - 
ولكنه مجز عنه في مقام الامتثال. 
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نعم بناء على اختصاص أصالة عدم النقل بالمدلول اللغوي لاحجيّة لهذا 
الظهور؛ لعدم احراز معاصرته. وحينئذ فإن قلنا بأن احتمال القرينة المتصلّة 
يوجب اجمال الكلام ‏ لعدم راز اصالة عدم القرينة لدفع هذا 
الاحتمال ‏ لم يكن ما هو ظاهر من الدليل بقطع النظر عن هذه السيرة 
حجة أيضاً. بخلاف ما اذا قلنا بمقالة المشهور من جريانها على الاحتمال 
الجمذكور: 


النحو الثاني: ما له دخل في تنقيح جزء الموضوع. كما إذا لاحظنا دليل 
وجوب إمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسانء الذي دل على 
وجوب النفقة تحت عنوان الإمساك بمعروف. وبما أن المعروف من 
العرف. وهو الشائع والمستساغ. فإذا اقتضت السيرة والعرف على أن تكون 
نفقة الزوجة في زماننا هذا مثلًا بنحو أتم وأكمل مما كان معروفاً بالنسبة لها 
في غابر السنين بحيث خرج ذلك الحد عن كونه معروفاً ومستساغاً نتيجة 
لاختلاف الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية فسوف يتوسع 
صدق عنوان النفقة بمعروف عما كان عليه سابقأء فتجب هذه المرتبة منهاء 
ولا تكفى المراتب التي كانت كافية فيما سبقء وهذا من موارد تدخل 
السيرة والعرف في تكوين موضوع الحكم الشرعي ثبوتاً توسعة أو تضييقاً. 
ومن الواضح أن التدخل في المثال المذكور انما يكون في جزء الموضوع 
لا في تمامه؛ حيث لو لم يتحقق الإنفاق بمعروف لم ينتف الموضوع 
بتمامه» بل بقيده خاصة. 


الفصل الأول: مناط حجية السيرة العقلائية ثبوتاً ## <١‏ 


القسم الثالث: ما له دخل في تنقيح الموضوع وتحقيقه إثباتاً 
قد تكون السّيرة العقلائيّة منقّحةٌ للموضوع ومحقّقةٌ له إثباتاً بمعنى أنّها 
ضيه حر جد ارد من مصاديق عرصي البدتيل فى رةه مثلا: إنا 
نستكشف من سيرة العقلاء على خيار الغبن في البيع وغيره من 
المعاوضات أنهم لايرضون في معاوضاتهم بفوات المالية؛ وائما يرفعون اليد 
دن ادر لي اللعناط فى الا حيط يب ره العرنا. ايجار 
العرفية بين العوضين شرط ارتكازي بين المتعاملين. 
وهذا إذا انضم إلى مقتضى ظهور حال كل انسان في أنه يتبع المقاصد 
العقلائية يكشف لامحالة عن إرادة هذين المتعاملين أيضاً هذا الشرط. 
وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية المذكورة ولو بضميمة الظهور الحالي 
المذكور تكشف عن اشتراط المساوات العرفية بين العوضين من ناحية 
هذين المتعاملين وبالتالي تكشف عن تحقق فرد لموضوع الدليل الدال 
على أن المؤمنون عند شروطهم. 
إذا عرفت هذا فنقول: 
هذه أقسام السير المرتبطة بموضوع الحكم الشرعيء ومن الواضح أنه متى 
ما تحقّقت سيرة من هذا القبيل ترتب عليها حكمها الشرعي بلا حاجة إلى 
الإمضاء ونحوه؛ وذلك لأنّها ما بنفسها موضوع للحكم الشرعي أو موجدة 
لفرد حقيقي للموضوع أو كاشفة عن فرد حقيقي له. وعلى جميع التقادير 
يتحقق الموضوع ويترتب عليه حكمه لا محالة. 
ومن أجل ذلك أيضا لايتوقف إستناد الفقيه إليها في عمليّة الإستنباط على 
إثبات أنها كانت معاصرة لزمن صدور النصء الا في السيرة المنقّحة لظهور 
الدليل؛ لما مر من أن الحجة خصوص ظهور النص في زمن صدوره 
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والسيرة المنقّحة لهذا الظهور إِنْما هي السيرة المعاصرة لصدور النص ففى 
القسم الأول تلاحظ السيرة التى أخذت بنفسها موضوعاً للدليل من حيث 
تقيدها بالمعاصرة وعدمه؛ فان الحكم يدور مدار الموضوع مقبداً كان 
وأما فى القسمين الثانى والثالث يلاحظ وجودها فى الزمن الذي يراد إثبات 
الحكم فيه. فلو كانت موجودة في زمن صدور النص ولكنها تبدلت بعد 
ذلك سقطت عن التأثير في مجال الإستنباط؛ فإن فعلية الحكم تحتاج إلى 
فعلية موضوعه. 

حصيلة البحث في المقام الثاني 

السيرة العقلائية المرتبطة بموضوع الحكم الشرعي بأقسامها الثلاثة متى 
ما تحققت يترتب عليها حكمها الشرعي ترتب الحكم على موضوعه؛ ومن.. 
أجل ذلك لايحتاج الفقيه فى الإستناد عليها في مقام الإستنباط إلى إحراز 
إمضائها أو معاصرتها للشارع. 

نعم يستثنى من ذلك السيرة العقلائية المنققحة لظهور الدليل من جهة حاجة 
الفقيه للإستناد عليها فى مجال الإستنباط إلى احراز معاصرتها لعصر صدور 
النص ولو بأصالة عدم النقل. 


تمهيد 


الفصل الثانى: أدلّة حجّية السير العقلائية 


إذ اضوع ارش بجت اكير المقلات مق اهما بحت عدقق الشداء: 
تعلق به أضل' اعتبارها واتخلايك دائر تكولا يد قندل:وزاتيعة الادلة فحن 
التوجه الى تكتتين: 

النكتة الاولى: في تقسيم السيرة الى العامة والخاصة وبيان أقسام السيرة 
الخاصة 

يمكن تقسيم السيرة العقلائية الى السيرة العامّةء وهي: اتّفاق كل العقلاء أو 
جلي .< إلا من شد عنهم - في جميع الأعصار والأمصار على شيء. 
والسيرة الخاصة. وهي: ما لم تكن كذلك بأن اختصت بزمان معين كالسيرة 
المعاصرة لزمن المعصومين عل والسيرة المتأخرة عنهم, المعبر عنها 
بالسيرة المستحدثة؛ أو اختصت بمكان معين نحو سيرة أهل البوادي أو قوم 
خاصين مثل سيرة العرب أو أهل مذهب ونحلة كسيرة أهل الكتاب أو غير 
ذلك مع الخضوصيات: 

ثم إن السيرة الخاصة المذكورة تنقسم باعتبار منشأ اختصاصها بخصوصية 
معينة الى أقسام عمدتها الأقسام الأربعة التالية: 

القسم الأول: ما كان الاختصاص فيها من جهة اختصاص المصالح 


والجهات: المؤترة قفن تحفق السبيرة فيو ضية:فعينة كهيا إذا التفسية 
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المصلحة عملاً في مكان خاص بحيث لو وقع كل واحد من العقلاء في 
ذلك المكان لكان موقفه العملي مطابقاً لذلك العملء نظير لبس الثياب 
البيض في المناطق الحارة. 

القسمان الثاني والثالث: ما كانت المصالح والجهات المؤثرة في السيرة 
مصالح وجهات عامة تقتضي الجري العام على طبقها بحيث لو أدرك ذلك 
جميع النقلاء لعمك السيزة: ولكن لم يدركهاءبالقغل الأ طائفة خاصة متهم 
سواء اعتقد غيرهم خطأهم في تشخيصها أم لم يعتقدوا ذلك ولو لأجل 
غفلتهم عنها بالمرة. ولأجل ذلك اختصّت السيرة بطائفة خاصة أدركت 
تلك المصالح والمفاسد دون غيرهم. ولعل جملة من السير العامة كانت من 
هذا القبيل ابتداء بأن أدرك مناشئها طائفة خاصة ثم عم إدراكها في غيرهم 
ا ال 11 ل ل 
كانا: 

ثم إنّ هذه السيرة الخاصة قد يمضيها سائر العقلاء رغم اختلافهم في إدراك 
مصالحها ومناشئها؛ وذلك على أساس مصلحة عامة اخرى. وهي توقّف 
حفظ نظام معاشهم على إمضاء السير المنعقدة في الأعراف الخاصة. كما 
في باب النكاح؛ حيث إن المصلحة العامة اقتضت إمضاء نكاح كل قوم. 
وهذا هو القسم الثاني من السيرة الخاصة. 

واخري لأ مضييها ناز العقلقة كنا و كانت الس كلامين أسنات الملكدة 
عند قوم, فإنّه لا يمضيها سائر الناس؛ لأنْهُم يرون ذلك ظلماً. وهذا هو 
القسم الثالث من السيرة الخاصة. 

القسم الرابع: ما كان الاختصاص فيها لمجرد اختلاف العادات والرسوم من 
دون أن تختلف المصالح والجهات المؤثرة في استقرار السيرة باختلاف 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية ## 870 


الخصوصيات الزمانية والمكانية وغيرهما ثبوتأء ومن دون أن يكون هناك 
اختلاف في إدراك المصالح والجهات العامة إثباتأء ولعلّه من أمثلة ذلك ما 
نجده من اختلاف الناس في قيادة السيارات في الطزق وكونها في بعض 
البلاد في د يمين الطرق وفى بعضها في يسارها. 

هذه أقسام أربعة للسيرة الخاصة؛ وسيتضح الفرق بينها عند البحث عن 
شعول آذلة الحجرة للسيرة الشاصة. 

ثم إِنا قد أشرنا أن خصوصية السيرة الخاصة قد تكون بلحاظ الزمانء وهذا 
يوجب تقسيمها الى السيرة المعاصرة لخصوص عهد المعصوم مَل 
والسيرة المستحدثة بعده. 

والسيرة المستحدثة قابلة للتقسيم من جهات مختلفة» والمهم هنا تقسيمها 
من ججهنين. 

الحهة الاولى: أل السيرة المستحدثة تنقسم باعتبار وجود مناشئها في عصر 
المعصوم َيِه الى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: ما كانت مناشئه موجودةً في عصره؛ كما إذا أقدمت الحكومة 
على وضع قانون أو حمل النّاس على أمر؛ بحيث يتوقّع أن يصير منشاً 
نكاد متهم بود مه كزيك أن يعينبه أواكان دل حاص دابيضباحة ار 
موجباً لتسهيل الامور؛ دك صيرورته كذلك. 

وهذا القسم من سيرهم يتصور له أربع صور: 

الأؤلق ها كانه ولاه و أما رات تتحفقه فى :الدع الألن مو دوناة فى تير 
ا 

الثانية: مالم تكن أمارات تحقّقه في الآتى موجودة: ولم يخبر 
المعصوم ملْةِ عن حدوثه. 


كهر ع" إن الباب الاول: التميو العقلائية 


الثالثة: ما لم تكن ملامحه موجودة في عصر المعصوم الَّةِ, ولكنه أخبر عن 
حدوته. 
الرابعة: ما كانت ملامحه موجودةً في عصر المعصوم ماك ولكنّه لم يخبر 


ل 


عن تحققه. 
القسم الثاني: ما لم تكن مناشئه موجودة في عصر المعصوممقَلْةِ. 

وهذا القسم من سيرهم المستحدثة أيضاً يتصورٌ له تلك الصّور الأربع. 
الجهة الثانية: أن السّيرة المستحدثة بلحاظ إمكان الردع وعدمه تنقسم أيضاً 
الى قسمين: 

القسم الأول: ما كان الردع غقة شمكقا] في عصر المعصوم للد لعدم 
المحذور فيه. 

القسم الثاني: ما كان الرّدع عنه غير ممكن عادة في عصره لمحذور التقية . 
ل كونه عارنا للعادة و ان عرد اسيك ١1‏ شيل متمدورير كرانا ونضحاةة 
من القول. 

إذا عرفت ذلك فلا بد أن ننظر الى مفاد الأدلة التي اقيمت على حجية 
ايرة الفقلانة او ادهل شد يا سك عصومن : الحبيو العامة أو الات 
منها ومن السير الخاصة بجميع أقسامها أو بعضها؟ 

نعم. دراسة حجية سيرة خصوص المتشرعة يستدعي بحثأ مستقلاً يأتي إن 
كنا الله تعد عن ان وصصة السير' المقشرعية م 

النكتة الثانية: فيما نطلبه من الأدلة 

نالحد لقان الأدلةبما بيخرق يه أن الشارع المقلاس تقد أمقبى التجيز 
العقلائيّة كلياً أو جزئياً؛ إذ ثبت في محله أنّه لا بد لإثبات حجية سيرهم 


الفصل الثانى: أدلة حجّية السير العقلائية ## /330.ه< 


شرعاً من إحراز إمضائه لهاء وأنّه لا يكفي مجرد عدم الردع أو عدم 
فول 

نعم يمكن أن يقال بأنّه لا حاجة الى هذه الأدلة لإثبات حجّية ما كان منها 
مترسّخاً في جميع الأذهان وشائعاً في جميع الأعصار والأمصار؛ بحيث كان 
احتمال خطأهم فيه وعدم إصابته للواقع منفياً على أساس حساب 
الاحتمالات, وذلك كالسّيرة القائمة على الأخذ بالظهور في الجملة على ما 
افيد في تقرير أبحاث السّيد الخوئي يظة”". وفي مثلها لاحاجة الى إحراز 
اتات كاير يلا انك نال دمض الها لا ساني اتات اوري الى ألو المعواك 
فيما إذا كان يدرك العقل مصلحة لزومية. 

وكذا القسم الأول من أقسام السيرة الخاصة الأربعة» أي: ما كان منشأ السيرة 
اختصاص المصالح والمفاسد المؤثرة في تحمّقها بخصوصية معينة بحيث 
يحكم جميع العقلاء بلزوم العمل على طبقها في ظرف تحقق تلك السيرة 
ففق :هذا القسيم أيفاً يمكن أ رثال أن العسوال خط جميع الددالا مناتئ 
بحساب الاحتمالاات. 

هاتان نكتتان مهمتان يجب إلفات النظر إليهما في دراسة الأدلة وسنشير 
إليهما في ثنايا البحث عنها إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الكلام عند دراسة كل دليل يقع اولاً في إثباته إمضاء السيرة العامة 
والسيرة المعاصرة للمعصوم مَكلّْةِ والمستحدثة بعده. ثم نتكلّم بعد البحث 


51-8 انظر: الصفحة‎ )١( 

(5) مصباح الأصول١:‏ 177. وإليك نص عبارته: «لا يخفى أن حجية الظواهر مما تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم: 
واستقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم. وحيث إن الشارع لم يخترع في محاوراته طريقاً خاصاً. بل كان 
يتكلم بلسان قومه. فهي ممضاة عنده أيضاًء وهذا واضح. ولم نعثر على مخالف فيه. ولذا ذكرنا في فهرس مسائل علم 
الأصول أن بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الأصول؛ لأنّها من الأصول المسلّمة بلا حاجة إلى البحث عنها». 
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عن مناقشات الدليل في أنه على تقدير تماميته هل يثبت به إمضاء سائر 
السير الخاصة كالسيرة المختصة بمكان معين أو قوم معينين. 

وضلى أى ال فعا امسدال أو يحكين أن سف ل بعتي مة السيرة 
العقلائية وجوه عديدة. وإنيك البحث عن أهمها وإن كان بعضها مختصاً 
باثبات حجية السير المستحدثة. 


الدذليل الأول: أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قد استدل على حجّية السيرة العقلائيّة بأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنّهي 

عن المنكر بهذا التقريب: 
إذا قامت السيرة العقلائية على فعل شيء أو تركه. ولم يردع عنه 
المعصوم َل أوالريامويية متكقك سدعده كونه حراماً أو واجباًء 
كما أن الأمر كذلك إذا وقع فعل شيء أو تركه من شخص خاص.. 
بحضرته؛ وذلك لأن المعصومين عه - بقطع النظر عن كونهم حاملين 
لأغراضن الغتريعطة الأسلامة واهدافها بمكلفون قترها توجوت: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يقتضي أنه لو كان الموقف الذي 
بجده احضوم مامه مغالناً (احكاء الترينة لكان حت عليه أن يتهى 
غرع: المسكر حا لا يواضيفة قتارعا أو. امل لأغرامن الكتريقة يما 
أنه لي يتميز عن غيره من المكلفين بأنه لا يرتكب المعصية ولا يترك 
شيئاً من الواجبات يحصل لنا العلم بعدم مخالفة ذلك الموقف لأحكام 
الشريعة”". 


)١(‏ راجع: دروس في علم الأصول كيف 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية 4# 2979 


وهذا التقريب جار في جميع أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء سواء أكانت لفظيّة أو غير لفظيّة ويثبت به حجّية السير 
المعاصرة ولو على القول بلزوم إحراز الإمضاء وعدم كفاية مجرّد عدم 
اردع أو عدم وصوله كما هو الحق على ما تقدم. 


© المناقشة في الدليل الأول: عدم توفّر شرائط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
إنْ لوجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر شرائط عديدة. 
بعضها غير متوفر في المقام» كتنجز التكليف على تارك المعروف 
أو فاعل المنكرء وهو منتف فيما إذا عمل المؤمنون وفق البناءات 
العقلائية غفلة عن مخالفتها للشرع؛ وكاحتمال التأثير. وهو غير 
متوفّر فيما إذا قامت سيرة العقلاء غير المؤمنين على شيء. 
لا يقال: يجب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص على 
المشهور. بل وبعد الفحص مع توفر احتمال التكليف على 
المسلك القائل بحق الطاعة؛ فيتنجز التكليف عليهم. ويجب على 
المعصوم ملب النهي عن سيرتهم؛ ما لأجل كونها مخالفة للحكم 
الواقعي أو للحكم الظاهري من وجوب الاحتياط؛ ولمًا لم يصدر 
النهي عنه يستشكف به إمضاؤها. 


كه 6٠١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


قال" 

أولاً: إن عدم تنجز الحكم عليهم ‏ كما تقدّم ‏ قد يكون ناشئاً من 

عملهم وفق البناءات العقلائية غفلة عن مخالفتها للشرع؛ ومع 

الغفلة لا يجب الفحص ولا الاحتياط. 

وثانياً: إن سكوت المعصوم َلْةٍ عن سيرة العقلاء لا يكشف عن 

إمضائها رغم تنجز التكليف عليهم؛ إذ لعلّه كان لأجل المزاحمة 

مع مصلحة أو مفسدة أهم. 
فقد تحصل مما سبق: أن هذا الدليل لا يتم لإثبات حجية السير العقلائيّة 
نعاضرة كانت او متححخدتة: 
ثم على تقدير الإغماض عن مناقشة الدليل المذكور والبناء على تماميته 
فالمتيمّن منه هو إمضاء السيرة العامة والسيرة الخاصة التي اطلع عليها 
المعصوم عليه بعلم عادي كما إذا كانت بمرأى ومسمع منه. وأما التي اطلع 
عليها بواسطة علمه بالمغيبات فإثبات إمضائها بالدليل المذكور مبني على 
شمول أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمطلق ما يطلع عليه 
المكلّف ولو بعلم غير عادي. كما أن إثبات إمضاء سيرة غير المسلمين 
بالدليل المذكور مبني على تكليفهم بالفروع وشمول تلك الأدلة لهم. 
والكلام في كلا المجالين أي: مدلول تلك الأدلة وتكليف الكفار 
بالفروع ‏ موكول الى محلهما من الفقه. 


الفصل الثانى: أدكة حجية السير العقلائية 8# 851١‏ 


الدّليل الثاني: وجوب دفع المنكر للأجيال الآتية 

والمقصود بدفع المنكر أن يمنع عنه ‏ قولاً أو عملاً ‏ قبل الاشتغال به أو 
بمقدماته. كما أن المقصود برفع المنكر أن يمنع عنه ‏ كذلك بعد 
الاشتغال. 

قد يقال: إن دفع المنكر كرفعه واجب""2, فإذا علم المعصوم ماله بطريق 
عادي أو غيبي أنه ستقوم السيرة العقلائية على شيء ولم يدفعهم عنها فهو 
دليل على إرتضائه بهاء فيثئبت حجيتها من طريق إحراز إمضائها من عدم 
الردع. وهذا الدليل مختص بإثبات حجية السير المستحدثة بعد زمان 
حضور المعصوم مََلْةٍ. 


© المناقشة فى الدليل الثاني: عدم توفر شرائط النهى عن المنكر 

ويرد على هذا الدليل أنه لم يقم على وجوب دفع المنكر دليل الا 
ما قام على وجوب النهي عنه على القول بعمومه له'"». وقد تقدم 
أن من شرائطه تنجز التكليف على فاعل المنكر. وهو منتف فيما 
إذا عمل المؤمنون رق البسار اف الس تت صنل عق بح كينا 
للشرعء كما أن منها احتمال التَأثين وهو غير متوفّر في ما إذا قامت 
سيرة العقلاء غير المؤمنين على شيء. 

فلا يتم هذا الدليل لإثبات حجية السير العقلائية المستجدة كلّياًء لا سيما 

فيما إذا كانت معلومة غيبياً للمعصوممالْهِ؛ِ لعدم بنائهم على إعمال الغيب 

في موضوعات الأحكام الشرعية. ولو أغمضنا عن ذلك فلا فرق في إثبات 


.١151١ :! كتاب المكاسب‎ )١( 
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إمضاء السيرة المستجدة بالدليل المذكور بين السيرة التي تحدث وتستقر 
بين جميع العقلاء في عصر واحد أو أعصار متمادية وبين التي تحدث 
وتستقر في طائفة خاصة منهم إذا كان من شأنها السراية الى الشرعيات؛ فإن 
سكوت الشارع عنها يقتضي إمضاءها مع الغض عما تقدم من المناقشة. 


الدليل الثالث: وجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة 

يمكن تقريب الدليل المذكور بوجهين: 

الوجه الأول: إن إرشاد الجاهل واجب على كل مكلّف”" بالآيات الكريمة 
والأحاديث الشّريفة والعقل العملي؛ فيجب على المعصومءَكلِِ ‏ بما هو 
مكلف - أن يردع العقلاء لو قامت سيرهم جهلاً أو غفلة على ترك واجب 
أو ارتكاب حرامء فلو لم بزاع قن سير ملك ات :وله عدم كونها مخالفة 
للشرع. 

الوجه الثاني: إن تبليغ الشريعة وبيانها للناس حتى للأجيال المتأخرة 
واجب على المعصوم عَلْةِ ويكون من شؤونه. فلو علم ولو من طريق 
الغيب بأن العقلاء سوف تستقر سيرتهم على شيء مخالف للشرع وجب 
عليه بيان ذلك وإيصاله إليهم بالطرق المتعارفة» فسكوته كاشف عن 
موافقته لهم. 

والرسةةالارك رض سه ستوضن السير المعاصرة والمتأخرة المعلومة 
عادياً بظهور ملامحها مع إمكان الردع عنهاء ولو على القول بلزوم إحراز 
الإمضاء وعدم كفاية مجرد عدم الردع» أو عدم وصوله كما هو الحق على 


ما تقدم. 


(1) وللبحث عنه راجع: كتاب المكاسب :١‏ /7/؛ مستمسك العروة الوثقى١:‏ 71-10 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية 8# "517.ه< 


والوجه الثاني يثبت إمضاء مطلق السير حتى المتأخرة المعلوم حدوثها 
بواسطة علم المعصوم لله بالمغيبات. 
زكلة الوجهين الماننقان إمضاء سير العقلاء المتشرعة؛ لعدم وجوب إرشاد 
غيرهم بالنسبة الى الفروع العمليه. 
© المناقشة في الدليل الثالث: عدم ثبوت الإمضاء بمجرد وجوب 
إرشاد الجاهل و تبليغ الشريعة 
أله الوسل بوحوت اوتناو العنامن على المتصرم كلو على لمر 
المذكور في الوجهين المتقدمين؛ فلا يثبت به إمضاء السيرة 
العقلائية من عدم الردع عنها؛ إذ يحتمل هناك وجود مبرّر لعدم 
إرشاده يه - كرعاية واجب مزاحم أهم أو مساو -_أو ثبوت 
عنوان ثانوي له. ْ 
فهذا الدليل لا يتم لإثبات حجية السيرة العقلائية حتى المعاصرة. وعلى 
فقي التهامتة نكن ال انه بد الانازعم نعوزة السيرة القامنة التسحدةة بون 
العقلاء المتشرعة مطلقاً على الوجه الثاني» وفي خصوص ما اطلع عليه 
المعصوم علّيْةِ بعلم عادي على الوجه الأول. 


كه عع الباب الاول: الشير: العقلائية 


الدليل الرابع: برهان استحالة نقض الغرض 

قد يقال: إن عدم ردع المعصومعَشيّْةِ عن السيرة العقلائيّة التى جرت بمرأى 
ومسمع منه يدل على إمضائها دلالة عقلية بملاك استحالة نقض الغرض؛ إذ 
قامت لهم سيرة على ما يكون مانعاً عن حصول غرضه فعليه أن يردع عنه. 
وهذا الوه كظق :فنا إذااعاننك السيرة النقاضية بسكل خد ا تن 
أغراض الشارع بأن كان مفعولها سارياً إلى باب الشرعيات» كالسيرة على 
الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن المقتضي للرجوع إلى الفقهاء في أخذ 
معالم الدين؛ إما جرياً وراء العادة» أو لعموم النكتة في نظرهم وعدم الفرق 
بين علم الفقه وسائر الفنون. 

ثم إن هناك نكتنين بالاضافة الى المراد من الغرض يتضح بملاحظتهما 
كيفية اثبات الامضاء بالبرهان المذكور وسعة دائرته. 

التكنة الأولىء ان الصو هن الفرى هن الاتكاء :الاتبعارق والقد مسن 
المكلّفين بأن يكون الحكم المجعول شرعاً صالحاً للباعثية في نفسه ”". 
والبوهان المذكون إثماا كيت إفضاء الشيرة المخالفة للكختياط» لا السعيرة 
الموافقة للاحتياط. 

توضيح ذلك: إن السيرة إن كانت مخالفة للاحتياط بأن استقرت على ترك 
ما يحتمل وجوبه أو فعل ما يحتمل حرمته فسكوت الشارع عنها يؤدي الى 
عدم صلاحية الحكم الواقعي للباعثية والمحركية بعد افتراض سرايتها الى 


)١(‏ أي: بقطع النظر عن العوامل الطارئة من التزاحمات وجعل التأمينات الشرعية» ففرض وجود غرض كذلك 
لا يستلزم اختصاص الأحكام الواقعية بفرض عدم جعل حكم ظاهري على خلافه. 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية ## 50و< 


نقض الغرض نستكشف أن السيرة المخالفة للاحتياط أمضاها الشارع. 

وأمَا السيرة الموافقة للاحتياط كما إذا استقرّت على فعل ما يحتمل وجوبه 
أو ترك ما يحتمل حرمته فسكوت الشارع عنها لا يلزم منه تقض الغرض؛ 
لذن الغرض المناسب للحكم الترخيصي انما شروو شنا بنسى ككون 
المكلّف مطلق العنان من ناحية الشارع بأن لا يجعل ما يصاح للباعثية 
اما ا يه 
الشارع عن السيرة الموافقة للاحتياط؛ إذ أقصاه سراية السيرة الى 
التشريعيات عفوياً ومن غير شعورء ووقوع المكلفين في ضيق وكلفة نتيجة 
ذلك الا أن ذلك لم يكن بجعل الشارع وتشريعه ما يكون صالحاً للباعثية 
والمحركية؛ فلا انتقاض للغرض قهراً. 

نعم» لو كان غرضه عدم وجود مطلق ما يصلح للباعثية والمحركية ولو من 
ناحية وجود سيرة عقلائية على الإلزام بالفعل أو الترك وسرايتها الى 
التشريعيات لانتقض غرضه بسكوته وعدم منعه عن سرايتها إليهاء الا أن 
كون الغرض ذلك غير ثابت. 

النكتة الثانية: إن الملاك الواقعى تق الشركة والباعفية اشارة مركن أنه 
غرض للشارع في الجملة بأن لا يفوت ذلك الملاك ولا تنعدم الباعثية 
والمحركية بالمرة. واخرى يفرض أنهما غرض له بالجملة وفي تمام 
الموارد وبالنسبة الى جميع الأعصار والأمصار. 


كع عع # الباب الاول: السير العقلائية 


فعلى الأول لا يثبت بالبرهان المذكور إمضاء تمام السير وإِنّما يثبت إمضاء 
السيرة المستقرة في جميع الأعصار والأمصار أو معظمها؛ لاختصاص نقض 
الغرضن :نه 

0 بذلك السيرة المعاصرة لعصر التشريع وإن فرضنا زوالها بعد ذلك؛ 
إذ جعل قانون لا يكون معمولاً به ولا تحصل الغاية المطلوبة منه حين 
تشريعه ووضعه لا يصح عقلائياً. 

وأما السيرة الخاصة المستقرة في ناحية من نواحي العالم أو في عصر أو 
أعصار محدودة بعد عصر التشريع فسكوت الشارع عنها ليس نقضاً 
للغرض بحسب الفرض. فلا يثبت به إمضاؤها. 

وأما على الثاني فيثبت به إمضاء جميع السير حتى السير الخاصة 
والمستحدثة في عصر أو أعصار محدودة؛ لحصول انتقاض الغرض حتى 
بالنسبة إليها أيضاً. وعلى التقديرين فلا فرق بين أن يكون علم 
المعصوم يّفْةِ بوقوع السيرة علما عاديا كما إذا كانت بمرأى ومسمع منه 
أو بواسطة علمه بالمغيبات؛ لجريان البرهان المذكور على التقديرين. 


المناقشة في الدليل الرابع: إمكان أن يكون عدم الردع ناشئاً من 
تدريجية الأحكام 

قد يقال: إِنّه يمكن أن يكون عدم الرّدع لأجل كون الأحكام تدريجية: 
فلا يلزم من عدم الرّدع عن السّيرة العقلائية تقض الغرض. 


الفصل الثانى: أدلة حجية السّير العقلائية 51/8 9< 


© الحواب عن المناقشة 
على تقدير تسليم استمرار تدريجية بيان الأحكام بعد عصر 
المعصومين مله والى زمان ظهور الحجة ذُقكْ يكفي سكوت 
الشارع في جواز العمل على طبق السيرة العقلائية؛ لأن السيرة إمَا 
موافقة للحكم الواقعي وإما مخالفة لحكم أخر الشارع بيانه الى 
زمان الظهور. وعلى الثاني ليس للشارع غرض فعلي في الحكم 
الواقعي» فلا بأس بمخالفته. 


الدليل الخامس: قاعدة لاا ضرر 
إن قاعهدة لاا ضرر المستنفادة من قوله مَلقله: ١‏ لاضرر 
ولا ضرار »”" تعم الضرر العرفي الذي يكون في طول الحَى المرتك:عرقيا 
ذنيف باتني ذلك الغبرو أو النتكم التوعب ننه وهو يتارم إسنان ذلك 
الحق العرفي شرعأء هذا بناء على أنْ الحديث الشريف في مقام الإخبار غن 
عدم جعل حكم ضرري في الإسلام. وليس في مقام إنشاء حرمة الضرر 
والضراز. 

وأمًا شمول القاعدة للضرر العرفي المذكوره فتوضيحه: أنه يتصور للضرر 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما كان ضرراً ذاتياً من دون أي دخل لاعتبار عقلائي فيه 
كنقضن العضيو. 

القسم الثاني: ما كان منشأه اعتباراً عقلائياً ولكنه صار بعد اعتبارهم أمراً 


كوا فيوجد العرف فرداً حقيقياً للضرر بإيجاد منشأه. نظير: وضعهم 


() وسائل الشيعة 18: 3*7 706: 478. 


كه م ل الباب الاول: الشتد العقلائية 


ل من أجل تعظيم القادم, حيث يتحقّق التعظيم به حقيقة؛ لأنّ التعظيم 
لا يراد به إلا إظهار الاحترام بمبرز ما. 

القسم الثالث: ما كان كذلك ولكنّه مختص بعرف خاص لكونه في طول 
إنفاه العرقه .وقول دلق الأمر الأتبنا ري وعدا اتظمر عتعوان الفسور 
المنطبق على نقص في ملك أو حق عند عرف يعتبر الملكية أو الحقية في 
ذلك الحزرة افا ل ممتعلان رلك الح تق ركرق تلفنه بر ا اقاقت تاذ 
عرف ةبغر ذلك الس 

هذه أقسام متصورة للضرر. فليلاحظ هل الضرر موضوع لغه لخصوص 
الضرر الذاتي أو الأعم منه؟ وعلى الثاني فهل الواضع لاحظ خصوص 
الضرر العرفي الموجود في عصره. فلا يعم ما استجد منه. أو لاحظ معنى 
جامعاً ينطبق على ما يتجدّد في كل عصر. روات ودس 
لمصاديقه التي تطورت طيلة الأزمنة؟ 

وعلى أي حال تارة: نقول بأنْ صدور الكلام المشتمل على عنوان الضرر 
من الشارع المقدس قرينة على إرادة الضرر المقبول عنده. واخرى: نقول 
أن هدووه ها لآ يكون. قرينة على ولك: 

فلو قلنا بكون الضرر موضوعاً في اللغة لما كان ضرراً ذاتياً وعدم كون 
مدو الكلام من الشارع المقدس قرينة على إرادة الضرر المقبول عنده 
فلنا أن ننبت شموله للضرر العرفي بأحد الطريقين 

الطريق الأول: أن الضرر ل ترسخ في 
أذهانهم عموماً كأمر تكويني ولو من جهة الغفلة أو الغلطء فيقتضي الإطلاق 
المقامي تنبيه المعد وم عَكلْهِ لهم لو لم يكن مقبولاً عند الشرع؛ وحيث 
لم يرد التنبيه من قبله يثبت اعتباره شرعاًء فلو التزمنا بأن المعصوم ل 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية ## 9.54< 


مكلف بالنسبة إلى جميع الأعصار ثبتت مقبولية لجرو العرقى: فى كل 
عصرء وإلا فتختص بما كان في عصره. 

الطريق الثاني: أن نقول أن العرف مرجع في التطبيق على المصاديق» كما 
أنه مرجع في تشخيص المفاهيم. 

ولو قلنا بان الشرر موضيوع لاع من اتذاتي والعرفنى التذي عبار كامر 
نكوي هدك العم قاذ رمت فى طتهر ل ندل (لاااخيور) للشبوو]العرفي اتن 
كل عصرء ولو قلنا بأنْه موضوع للأعم من الذاتي والعرفي المختص بعرف 
خاص فلا يعم إلا الضرر العرفي الموجود في عصر الصدور. 

فاتضح مما سبق أن هذا الدليل تام لإثبات اعتبار الحق الارتكازي المذكور 
شرعاً ولو كان مستحدثاً على ما تقدم. 

ثم إنّ هذا الدليل يمكن التمسّك به لإثبات إمضاء السير الخاصّة بأقسامها 
عدا القسم الثالث منها. وتوضيح ذلك: 

إن في القسم الأول من أقسامها يصدق عنوان الضرر العرفي بالدسبة الى 
ظرف تحمّق الخصوصية؛ إذ المفروض في هذا القسم إطباق جميع العقلاء 
عل عكار «الحق الي إلى أهل ذلك العرف العاض اللاي تغرف النسيرة 
بينهم بحيث كان سلب ذلك الحق عنهم وعدم رعايته ضرراً في نظر جميع 
العقاة كه وقى كاه نكن التيتلت نموم كلى القدريو وإنياك إمشيناء الك 
الحق العر في العقلائي شرعاً بالإلتزام. 

وهكذا في القسم الثاني من السيرة أي: ما كان هناك اختلاف في إدراك 
المصالح والجهات المقتضية للسيرة» ولكن مع إمضاء السيرة الخاصة من 
ناحية سائر العقلاء رغم اختلافهم فيها؛ إن المفروض أن الحق الذي يعتبره 
عرف خاص يكون مورداً لإمضاء سائر العقلاء. ومعه يصدق عنوان الضرر 


كمه 0٠١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


على سلب ذلك الحق عن أهل ذلك العرف؛ فمنع الزوج عن الاستمتاع 
بزوجته يعد ضرا عليه فى نظ جمينع القالاءا بعد إنضناء نكاحه من 
ناحيتهم حتى مع اختلافهم في شروط تحقق النكاح الصحيح. فتعمه قاعدة 
نفي الضررء ويثبت إمضاء ذلك الحق بالنسبة الى أهل العرف الخاص. 

وكذا الأمر في القسم الرابع: أي: ما كان اختصاص السيرة بعرف خاص 
لأجل اختلاف العادات والرسوم رغم عدم اخمتلاف المصالح والجهات 
باختلاف الخصوصيات وعدم الاختلاف في إدراكها؛ فإن في هذا القسم 
أيضاً تكون السيرة الخاصّة في الحقيقة مورداً لإمضاء سائر الأعراف ولو 
بالنسبة الى أهل ذلك العرف الخاص» فلو تعورف في بلد القيادة في يمين 
الطريق كما في «إيران» وقاد أحد سيارة في يسارها بحيث زاحم سائر 
السائقين عدّ ذلك الشخص مضارً في نظر العقلاء حتى في نظر العقلاء 
الذين يعيشون في بلد تكون قيادتهم في يسار الطريق. 

وهذا يكشف أن حق الذهاب في طرف اليمين في ذلك البلد الخاص معتبر 
عند جميع العقلاء. وفي طول اعتباره يثبت إمضاؤه شرعاً بعموم (لا ضرر)؛ 
بناء على شموله للحقوق المستجدة. 

وأمًا القسم الثالث. أي: السيرة الخاصة التى لم يمضها سائر العقلاء 
فالتمسّك بالدليل المذكور لإثبات إمضائه محل إشكال؛ إذ المفروض 
اختلاف العقلاء في ثبوت ذلك الحق العرفي الذي اعتبرته طائفة منهم 
وعدم إمضائه من ناحية غيرهم. ومعه يشكل صدق عنوان الضرر على 
سلب ذلك؛ فإن المتيقّن من ذلك ما إذا اعتبر ذلك الحق سائر العقلاء أيضا 
ولو إمضاءء وهذا مفقود في المقام بحسب الفرض. 


الفصل الثاني: أدلة حجية السير العقلائية © 90١‏ 


الدليل السادس: الظهور الحالي عند السكوت 

قد يقال: إن عدم الرّدع عن السير العقلائيّة يدل على إمضائها دلالة حالية؛ 
بدعوى أن المعصوم عليه بما أن له مقام التبليغ والمسؤولية في أداء 
الأحكام ‏ يكون لسكوته عن موقف عقلائي عام يقع بين يديه ظهور حالي 
في أنَّه يوافق عليه ويقبل به. نظير: دلالة سكوته عن عمل شخصي يقع 
أمامه أو سكوت الأب عن تصرف معين من ابنه الكاشف عن رضاه به. بل 
قيل: إن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام في التعبير عن المرام. 

وهذا الظهور الخال كاف بعصي الفررت والملابساتء وهو إن بلغ 
فرقة اقرع #انا ححدة ريا كلاد زلا طانم في الننات سعيفه إلى يه 
كبرق حسة الظووو ع : إذا كان مالا وننهة لسر أله لا يمكدق لتحي 
الاستدلال في المقام بالسيرة العقلائيّة على حجية الظّهور نفسه 


لد ثبت 
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ونه موا ليخ ل اناده عن أشتد أن حي معد د 
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ا يي م لك يفول 
بعُشى قبر المرأة بالنّوْب ولا يغشى ف قبر الرّجلء وذ مد على فر سعد بن 
معاذ شوب والثبي مله ناهد ولم بكر ذلك :20؛ فإنٌ الإمام مضل 

قد استدلٌ على الجواز بعدم إنكار النبي الكريم مُه فإذا كان عدم إنكاره 
لما فعل بمشهده من عمل شخخص أو أشخاص دليلاً على إمضائه. فيكون 
عدم إنكاره لما عليه جميع العقلاء دليلاً عليه بطريق أولى. 


0 


(؛) تهذيب الأحكام :١‏ 410. 


كه 07 # الباب الاول: السير العقلائية 


م- سر صر 


وما رواه الحسين بن بسنطام وأخوه في طب الأدمّة م عَنْ محَمَّد بْن 
إبراميم العلوي عن أب إبراهيم بْن محمّد عن أبي الْحَسَن الْعَسْكري عن 
آبائه + مشي قال: :قبل للصادق :لبجل كوي بالا ريما »ويا 
تخلْص. قَال: ٠‏ (قد) امتوى جل عَلَى عَهْد رَسُول الله مله وهو قَائم 
عن رابو 


م 


1 تابوه كد يما افك ركان إن وير الشارع المقدس للأكل من 
بيوت الآباء والامهات وغيرهم المذكورين في الآية الكريمة”' مع عدم 
الإذن الثابت اعتباره كتاباً وسنّة بل وإجماعاً راجع إلى حجية ظهور الحال 
في الرضا من المالك بالأكل”". 

وهذا السان: كيت سه ان العقلائية المعاصرة. بل المستحدثة المعلوم 
حدوثها عادياً بظهور أمارات تحقّقها من طريق إحراز إمضاء تلك السير من 
دون الحاجة إلى القول بكفاية مجرد عدم الردع أو عدم وصوله. 


المناقشة فى الدليل السادس 
ولماكن لبن كه فى ها[ الدنا بوحوة 


. المناقشة الاولى: عدم حجية ظهور الحال 
قد نوقش في هذا الدليل بأنّه لا كلام لنا في فرض إفادة ظهور حال 
الشارع في إمضائه لما لم يردع عنه من البناءات العقلائية للقطع 


(0) وسائل الشيعة 76: 777. 

(1) النور: .١١‏ ولب نص الانه : 9 ليس على الأعْمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أ بيوت أبائكم 7 بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت 
أغمامكم أو بيوت عمَاتكم أو يبوت أخوالكم أو بيوت خالآتكم أو ما مَكَُم مفاتحه أَوْ صديقكم . م 


© راجع: مستمسك العروة الوثفى 6: ع غغ. 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية #© 921 


بإمضائه له وأمًا حجية ظاهر الحال ‏ كظهور حال شخص في أنه 
سارق - فهي غير واضحة. 

نعم قد يوجب ظهور الحال ظهوراً للكلام كظهور حال المتكلم في 
أنه في مقام الجد لا الهزل» وهذا يختلف عما نحن فيه من الظهور 
الحالي للسكوتء فلا يقاس به. وقد يكون ظهور الحال مفيداً 
لتشخيص المدّعي من المنكرء وهذا أيضاً خارج عن البحث. وأما 
حجية ظهور سكوت البكر في رضاها بتزويج أبيها لها فلو تمت لكانت 
بمقتضى الرواية الخاصة؛ فإن ما هو ثابت ببناء العقلاء هو حجية ظهور 
الكلام؛ وما يقوم مقامه مما يدل على كون الشخص بصدد إبراز مراده 
بد كالكاية على أنه لو درشن قوت جاع العتاكه علق الاعتماة خلى 
طاهن الحال«قلم, بحرو إنقاء الشارم لذ 

وقد استشكل السيد الخوئي للق أيضاً في حجية ظاهر الحال في غير 
الموارد الخاصة”" ؛ لعدم خروجه عن حدود الظنّ الذي لا يغني عن 
الندق» الأ ترق أن :من كانة ا سهتاة الأسعراء او مواليا على :الباذة. اول 
الواقك ليين: لله البباء على الآتيان النسء الكك” اعمادا :على :ظاهر 
الجال 7 


(8) منها: ما ذكره في الموسوعة [1: ]1١‏ من أن ما ورد في القرآن من الإذن من الأكل من بيوت جماعة كالأب ظاهر 
في إمضاء كاشفية ظاهر حالهم عن رضاهم بالأكل من بيوتهم. واستنتج من ذلك حرمة الأكل من بيوتهم مع العلم 
بكراهتهم؛ ومنها: ما ذكره في الموسوعة [: 180] من أن ظاهر الحال يكشف عن مسجدية ساحة المسجد ونحوهاء 
وذكر في توضيحه أنّه لو لم يكن شاهد الحال أو جريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد كافياً في الحكم بالمسجدية 
لم يمكن إثبات المسجدية في أكثر المساجد؛ إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف؟!. 

(4) موسوعة الإمام الخوئي 19: /ا١٠,‏ و17: 04. 


كه *2 # الباب الاول: السير العقلائية 


فالإلتزام بكشف سكوت الأثمة بيه عن إمضاء البناء العقلائي الذي 
لا يكون عام البلوى مشكل. 

ويشهد على ما ذكرناه خلو الروايات المنقولة عن الأئمة المتقدمين قا 
عن الردع عن بعض الارتكازات التي ورد الردع عنها عن الأثمة 
المتأخرين”""2. 


)٠١(‏ مثال ذلك: ما ورد في صحيحة جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبدالله للق عن رجل اشترى ضيعة؛ وقد كان 
يدخلهاء ويخرج منهاء فلمًا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها. ثم رجع فاستقال صاحبه. فلم يقلهء فقال 
ابوعبدالله تَقِ: « إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة, ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار 
الرؤية » [وسائل الشيعة 14: 58 فإنها رادعة عن مرتكز العقلاء من عدم ثبوت خيار الفسخ ما لم يكن هناك تخلّف 
للوصف المشترط صريحاً أو ضمناً. 

وهكذا ما ورد في خيار تأخير الثمنء كصحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن لطت عن الرجل يبيع البيع» 
ولا يقبضه صاحبه. ولا يقبض الثمن. قال: « فإنَ الأجل بينهما ثلاثة أيام. فإن قبض بيعه, وإلا فلا بيع بينهما » [وسائل 
الشيعة 18: 77]: فإنّه مخالف لسيرة العقلاء. فإنَ خيار تأخير الثمن عند العقلاء لا يختص بما بعد ثلاثة ايام» بل يثبت 
قبلها أيضاً. 

وهناك كلام في أنه هل يثبت للرواية مفهوم يستفاد منه انتفاء خيار التأخير في غير مورد الرواية» أي: فيما كان البيع 
نسيئة أو قبض المشتري المبيع. حيث إنهما خارجان عن مورد الرواية» أم لا؟. فأنكر السيد الخوئي 805 ثبوت 
المفهوم؛ ولكن لو قلنا بثبوت المفهوم لها كما هو ظاهر جماعة ‏ فيكون رادعاً عن بناء العقلاء على ثبوت خيار 
التأخير مطلقاً. 

وكذا رواية عقبة بن خالد عن أبي عبدالله لكت في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده 
ولم يقبضه. قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ فقال: « من مال صاحب المتاع... » [وسائل 
الشيعة 14: 15]؛ مخالفة لسيرة العقلاء من عدم ثبوت حق للمشتري بعد كون عدم قبض المبيع مستنداً إليه. 

ومن البعيد جدأً أن يكون قد صدر هذا الرادع من أول إمام تمكن من الردع. 


الفصل الثانى: أدلة حجية السير العقلائية © 900 


© الجواب: اعتبار ظهور الحال في مثل المقام عقلائياً 
لا حاجة لنا لإثبات المطلوب إلى حجية ظهور الحال كليأء بل 
يكفي حجيته في مثل المقام بخصوصيته من كون السيرة بمرأى 
من المعصوم سَلئْلِةِ المسؤول عن تبليغ الأحكام وأدائهاء ولا ريب 
في قيام السيرة العقلائية على حمل سكوته على الإمضاءء نظير: ما 
إذا ذكر فتاوى المفتي بمحضره وسكت مع التفاته وعدم وجود 


نعم لا مجال لتتميم الاستدلال بها في المقام؛ لأن الكلام في إثبات 
حجية سيرهم بالظهور الحالي. 


وبمك قيب الانيكد لال عدا نان اللسون النيجيوت مسد 
الظهورات القوية الموجبة للقطع أو الاطمئنان أو بأنه حجة عند 
العقلاء مع عدم احتمالهم لمخالفة الشارع المقدس لهم في هذا 
الأمرء فيكون سكوته على ظهور حاله في القبول موجباً لإغرائهم 
بالجهل ولو بالنسبة إلى وظائفهم الظاهرية» وهو قبيح عقلاً. 

وأما الاستشهاد على نفي اعتبار الظهور الحالي بما تقدم ‏ من خلو 
الروايات المنقولة عن الأئمة المتقدمين ع عن الردع عن بنعض 
الارتكازات التي ورد الردع عنها من الأئمّة المتأخرين عل - فهو 
غير تام بملاحظة كون بيان الأحكام تدريجياً ولو سلّم كون جميع 
تلك الأخبار رادعة عن السير العقلائية. 


ب. المناقشة الثانية: عدم انعقاد ظهور الحال فى مثل المقام 


قله اقكن قن «قلاا الدلين ايسا برانه له يتطق ليوو التجال نف مذ 


كه عه ## الباب الاول: السير العقلائية 


سيرهم إلى عصر الحجة وك وثانياً: يحتمل أن يكون هناك مانع عن 
إظهار الحق من رعاية مصلحة أقوى أو عدم بسط اليد أو اللسان. 


© الجواب: عدم المانع عن انعقاد الظهور فى مثل المقام 

وجا بهن هذه الكاتقة أن هاه عدر سي التععي لالع لذ رون 

مانعاً من انعقاد ظهور الحال بعد كونها غير معتنى بها عقلائياًء ولا 

أقل من الظهور الكاشف عن الوظيفة الفعلية. 
فتحصل مما ذكرنا: أن الاستدلال بالظهور الحالي تام بالنسبة إلى السير 
المعاصرة للمعصوم مَيْةِ والمستحدثة المعلوم حدوثها عاديّاً بظهور أمارات 
أما السير الخاصة فيتم الظهور الحالي بالنسبة إليها إذا توفر فيها شرطان: 
الأول: علم المعصوم عدُفه بتحقّقها علماً عادياً. كما إذا وقعت بمرأى ” 
ومسمع منه. فلا ينعقد الظهور بالنسبة الى ما اطلع عليه بواسطة علمه 
نات 
الثاني: كونها سيرة العقلاء المتشرعين, وأما غيرها كسيرة أهل الكتاب 
فلا ينعقد لسكوت الشارع عنها ظهور في إمضائها. 


الفصل الثانى: أدلة حجية السّير العقلائية ## 017.ه< 


حصيلة البحث في الفصل الثاني 

السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم ليِةِ حجة إذا كانت عامة ولو زال بعد 
ذلك العض وام مفحية النسيرة البعاضيرة الخاضة فمتيروط يكونها سيره 
للعقلاء المتشرعين بعد ما كانت بمرأى ومسمع من المعصوم نقله. 

أمّا السيرة المستحدثة العامة فهي حجة إذا كانت على اعتبار حق. 

وكذا السيرة المستحدثة الخاصة إذا كانت على اريم ماقا إلا 
إذا اختلف العقلاء في ثبوت ذلك الحق واعتبرته 52 تعتبره 
طائفة أخرى ولم تحترم اعتبار تلك الطائفة على الأقل. 


الفصل الثالث: طرق إحراز السيرة وإمضائها وعدم الردع 


إذا قلنا باعتبار السيرة العقلائية وأنّه منوط بإحراز الإمضاء أو إحراز عدم الردع على 
الأقل» يقع الكلام في طرق إحراز السيرة نفسها وطزق إحراز الإمضاء وإحراز عدم 


الردع في عدة مقامات: 


المقام الأول: طرق إحراز السيرة 


مفدا مه 

بعد أن تحدثنا عن حجية السيرة العقلائية ينبغي البحث عن طرق إحراز 
السيرة صغروياًء وأن الفقيه كيف يحرز سيرة العقلاء المعاصرين له؟ فهل 
سلوكهم العملي؟ أو بإمكانه أن يستند الى طريق آخر؟ 

كما ينبغى البحث عن أنه كيف يحرز أن السيرة المعاصرة له ثابتة فى عصر 
والبحث الثاني يبتني على أساس أصل مو ضوعي»؛ وهو اختصاص الحجية 
بالسيرة المعاصرة للمعصومين َل والبحث الأول قد يحتاج إليه مقدمة 
للبحث الثاني - كما سيتضح - ومهم في نفسه لإثبات السيرة المستحدثة إذا 
قلنا بحجيتهاء فالكلام يقع في مرحلتين: 


كم ٠ع‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


الفرخلة الأو :طرق حزان السيرة المعاضرة لنا: 
المرحلة الثانية: طرق إحراز السيرة المعاصرة للمعصوم مليْه. 


المرحلة الأولى: طرق إحراز السيرة المعاصرة لنا 


أ. الطريق الأول: الاستقراء 

إن النفقراء حال العقلاه وسلوكهم العمان واشيعه اق اسارج قن بويعب 
استكشاف السيرة, فإذا رأينا أن عدداً من أفراد المجتمع على اختلافهم 
في الخصوصيات الفردية متّفقون على سلوك معيّن فقد يظنْ أنّ ذلك 
بناه عملي عام من جميع أفراد ذلك المجتمع وإن احتمل أيضاً أن 
يكون لأجل خصوصية مشتركة في ذلك العدد المذكور أو 
لخصوصيات مختلفة فيهم اقتضت سلوكاً واحداأ صدفة؛ وكلّما تكررت 
التجربة بالنسبة الى عدد أكثر قوي الظن بعموم السيرة» وضعف احتمال”' 
الخلاف. فربما يحصل الاطمئنان بأنها طريقة عامة وسيرة عقلائية» بل 
قد يحصل القطع بذلك نتيجة اضمحلال احتمال الخلاف في النفس 
على ما يدعى في باب حساب الاحتمالات. ولحصول ذلك القطع أو 
الاطمئنان لا مناص من تتبع الظروف المختلفة والطوائف المتفاوتة من 
الناس ليتأكد أنه بناء عملي عام. 

وهذا الطريق لا إشكال فيه في فرض حصول القطع. بل وفي فرض 
حصول الاطمئنان» لكن بشرط عدم توقف حجية الاطمئنان على السيرة 
أو إثبات السيرة على حجيته بطريق قطعي أو ما ينتهي إليه» كما 


لا يخفى. 
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ب. الطريق الثاني: التحليل الوجداني 
إن الآقنان: إذا'عرهى نتسالة على وعد انه :ومو تكزاته فراق أنه معنا 
الى اتخاذ موقف معين. ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه 
بدرجة كبيرة. واستطاع أن يتأكّد من عدم ارتباطه بالخصوصيات 
المتغيرة من حال الى حال ومن عاقل الى عاقل ‏ بحيث لا فرق بين 
أعقلهم وأدونهم في العمل بالسيرة ‏ بملاحظة تحليلية وجدانية» أمكنه 
أن ينتهي الى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامّة في كل 
العقلاء؛ بشرط وجود ابتلاء عام بالمسألة. وعدم مانع عن تحقّقه كجبر 
السلظات» إلا أن نريك: إثبات: تحقق سيرة غبرعامة فلا نحتاج الى 


هذين الشرطين. 


ج. الطريق الثالث: الضرورة والحاجة لخصوص السيرة 
إن مورد السيرة قد يكون مما لا مناص منه في المجتمع بحيث 
لاتشظلم الامون الانية ضرا وذلك مثل قاعدة اليد التي لولاها لاختل 
نظام الحياة الاجتماعية والتعامل الجمعي؛ إذ قلّما يوجد مورد تبكر قنه 
ملكية شخص لمال بالقطع الوجداني. ولا يوجد بديل لهاء ففي مثل 
للد يكن رخدراق التسيرة وآ الام الملق على أن كر من يندم مان 
فهو مالك له ما لم يثبت خلافه. 
إلا أن هذا البيان نفسه يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي مباشرة, 
دقال: إن الشارع جعل اليد أمارة على الملكية» وإلا لزم المحذور 
المذكور من دون حاجة الى توسيط السيرة في ذلك. 


كه ”ع # الباب الاول: السير العقلائية 


د. الطريق الرابع: النقل والشهادة 

0 إثبات السيرة بالنقل والشهادة إذا أفادا العلم أو الوثوق بسبب 
الكثرة أو بضم القرائن والشواهدء وكذا إذا كان النقل واجداً لشرائط 
الحجية كخبر الثقة ‏ إذا كان حسياً أو قريباً من الحس أو محتمل 
الحسية والحدسية - فإنّه نقل للسيرة مطابقة وللحكم الشرعي التزاماً 
بعد قبول الملازمة بين السيرة والحكم الشرعي. لكن هذا يتم فيما 
ثبتت حجية هذا النقل بغير السيرة أو بسيرة ثبت وجودها بطريق آخر 
غير هذا الطريق التعبدي. 


المرحلة الثانية: طرق إحراز السيرة المعاصرة للمعصومملَلَهٍ 


أ. الطريق الأول: الاستقراء 
إن استقراء الأوضاع الاجتماعية المتعدّدة في مجتمعات مختلفة 
مايقل تطاباتها كان شع نوا رجت تقاميم الندكم الن. حمنة 
المجتمعات العقلائية حتى المعاصرة لعهد المعصومين عشلة. 


© المناقشة فى الطريق الاول 
إن هذا الوجه لا يتم في جملة من الأحيان؛ لأننا بهذا الاستقراء 
ا يات لماي لنجا ‏ ا ة السب ]ات د 
يفصلنا عنه زمان طويل بما كان يحويه من أحداث وظروف 
ووقائع. ومثل هذا التعميم متعذر بحسب قواعد حساب 
الاحتمالات غالباً؛ لأن التعميم إِنْما يصح فيما إذا لم نحتمل نكتة 
وخصوصية في حالة معينة تميزها عن غيرها من الحالات» وهذا 
الاحتمال ثابت هنا بعد أن علم إجمالاً تغيير الأوضاع الاجتماعية 


في الجملة عمًا كانت عليه في الأزمنة السابقة وعدم ثباتها جميعاً 
على ما كانت عليه نتيجة طرو عوامل مختلفة يحتمل تحقق بعضها 
بالنسبة الى تلك السيرة. 


" الجواب عن المناقشة 
لسو لوحظت المجتمعات المعاصرة المتباعدة التي 
لذ يحض ل تار :بعضها عضن :ؤاتقاقها على يقالا ينيد 
أن يكشف ذلك عن وجوده في زمان الشارع. 


ب. الطريق الثاني: التحليل الوجداني 
ما تقدم في الطريق الثاني من طرق إحراز السيرة العقلائية لنا من 
المتغيرة من حال الى حال ومن عاقل الى عاقل ‏ بحيث لم يكن هناك 
فرق بين أعقلهم وأدونهم في العمل بالسيرة داف نه رؤؤق: الى. الوتوق 
بأنه موقف عام من جميع العقلاء حتى المعاصرين للمعصوم. 
وقد يدعم ذلك بما تقدم من استقراء حالة العقلاء فى مجتمعات 
عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. 


ج. الطريق الثالث: الضرورة والحاجة لخصوص السيرة 
ع إحراز السيرة المعاصرة للمعصوم لَليّهِ بما تقدّم في إثبات 
السيرة المعاصرة لنا من أن مورد السيرة إذا كان أمرأ لا مناص منه في 
الحياة الاجتماعية التعاملية وكان فيها على سبيل الحصر فهذا مما يحرز 
مه وبحداناً قيام السيرة العملية؛ إذ بدونه يختل النظام الاجتماعي؛ 
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وذلك مثل قاعدة اليد على ما عرفت. إلا أنه قد يستغنى بالبيان نفسه 
لاقاث امازيتها شرعا مباشيره ومن ذون اليك السزة. 


د. الطريق الرابع: النقل التاريخي 
يمكن. إثبات بعض السير العقلائيه بالنقل التاريخي. كما ورد في 
استخراج المعادن كالعقيق والملح وتملكها بحيازتها'" ؛ وذلك بشرط 
حصول الوثوق من كثرة النقل واستفاضته أو من اقترانه بقرائن وشواهد 
للصدق أو كونه جامعاً لشرائط الحجية بالشرطين المتقدمين في الطريق 
الرابع من طرق إحراز السيرة المعاصرة لنا. 

ه. الطريق الخامس: الاستكشاف بتوسيط السيرة المعاصرة لنا 
إذا رأينا سيرة عقلائية بالفعل في عصرنا وكان موضوعها عام البلوى 
بحيت فن اكأله إن ينيف فيه تطارق عطي طاء دكن أذ يدل :دلق 
دليلاً على أنّها ذات جذور قديمة تمتد الى عهد المعصومين اقك؛ 
وذلك بنكتة أن من المستبعد جداً بل الصعب والممتنع عادة بحساب 
الاحتمالات أن تكون السيرة على خلاف ما جرت عليه اليوم» فتحولت 
عما كانت عليه فجأة الى السيرة التي نراها فعلاً؛ 
فإن هذا التحول نفسه غريب وعدم نقل ذلك أيضاً غريب. 
وهذا طريق تام في إحراز السيرة المعاصرة للمعصوم لله بشرط 
تحقّق موضوعها في ذاك الوقت. الأ تكون :لسر لت تدويها 
خلال قرون متمادية حسب عوامل مساعدة للتحول. 


)1١(‏ هذا نظير ما ورد فى باب خمس المعادن المفروغ فيها تملكها بالحيازة ‏ بناء على اعتبار الملكية في تعلق 
الخمس - راجع: وسائل الشيعة 8 ١غ‏ -”457. 
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و. الطريق السادس: عدم تحقق البديل للسيرة 

هذا الطريق إنما يتم في مورد لو لم تكن السيرة منعقدة على ما يراد 
إثبات انعقادها عليه لكان لها بديلء: وكان ذلك البديل ظاهرة مهمة 
لاتقتضي العادة أن تمر بدون تسجيل لخطورتهاء ولعلٌ من أحسن أمثلة 
ذلك انعقاد السيرة على العمل بالظواهر؛ فإنّه لو لم تكن هذه السيرة 
موجودة في عهدهم عل ولم يكن بناء الصحابة والأصحاب على 
جعل. الفليون مقبابا الاقتناضى الع فلو نيد مع أن اتكون هناك ميان 
56 بديلة لذلك في مقام الاقتناص؛ إذ لا شك في نهم كانوا 
اتعصيوة لدان نمع لاله التعرعنة اق كر عبانم قلق ل وك الك 
على أساس الظهور فلا بد من قاعدة أخرى بدلاً عن الظهورء وذاك 
البديل لو كان لكان ظاهرة اجتماعية فريدة وملفتة للنظر بحيث 
ليحك ان هر دون اذ يعزل انا اآنازها واحارها يشكل ير كرو قات 
ماهو أذ سن ولاك جعي انار غادة إلى الما جحرية بالتدريج. فكيف 
لاعن "اننا راعة ييل ضور الطيورانق حدمي النكوو ةا مفكي كن 
0 0200 


ز. الطريق السابع: عدم كثرة السؤال 
إن موقف: الناسبالتسبة الى سيرة خخاطة لا يخلو. من خالتين فى .مقاء 
الإثبات: 
الاولى: أن نعلم كون العمل على خلاف السيرة ليس موافقاً لطبع 
المجتمع ولا واضحاً لدى الناسء وتبعاً لذلك لا تكون سيرة مثلها من 
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حيث وفاقها لطبع المجتمع؛ إلا يمك أن عمل الثائن يها 616 الس 
في عدم كثرة السؤال عن السيرة. 
الثانية: أن نعلم أو نحتمل كون العمل على خلاف السيرة موافقاً لطبع 
المجتمع وواضحاً لدى الناس. 
أمّا في الحالة الاولى فإنّ المسألة التي يراد إثبات السيرة فيها إذا كانت 
من المسائل الداخلة في ابتلاء الناس بها كثيرأء ومع ذلك نجد عدم 
كثرة السؤال والجواب عليها على مستوى الروايات والأدلّة الشريعة؛ 
فإنّه في مثل ذلك يستكشف أن ذلك السلوك كان ثابتأً في زمان 
المعصوم ييه وإلا لزم إما أن يكثر السؤال عنه من جانب المؤمنين 
من حيث أنْهم من العقلاء ويصل إليناء أو يكون خلافه من الواضحات 
العقلائية عند الناسء وكلاهما خلف. 
وأما في الحالة الثانية فلا يثبت وجود السيرة مع عدم كثرة السؤال عنهاء 
تعن لذ نكن زناف ابيز على طهازة أبوال الندواف الفلؤف الماكول 
لحمها بهذا الطريق؛ إذ نحتمل أن مقتضى الطبع كان هو الاجتناب عنه 
فإذا كان ذلك وفق الطبع لم تلزم كثرة السؤال عن النجاسة والجواب. 
© المناقشة 
غاية ما يحرز بهذا الطريق السيرة المتشرعية لا العقلائية؛ وذلك 
لأنه يحتمل أن يكون عدم سؤال المتشرعة بسبب بيان خاص من 
المعصوم عََلْةِ أيضأء وعدم وصول هذا البيان طوال القرون 
الماضية غير بعيد. 
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حصيلة البحث في المقام الأول 

إن طرق إحراز السيرة المعاصرة لنا أربعة: 

الأول: الاستقراء 

الثانى: التحليل الوجداني 

الغالاة» الفيرورة والحاحة لخضرعن السيرة 

الرابع: النقل والشهاده 

وقد عرفت تمامية هذه الطرق وإمكان استكشاف السيرة المعاصرة لنا بها 
ولو بالنسبة الى بعض الموارد. 

وأما السيرة المعاصرة للمعصومين ملق فطرق إثباتها علاوة على الطرق 
المذكورة ما يلى: 

الأول الايتكناته نين البيرة المعاضيرة ننا 

الثاني: عدم البديل للسيرة 

الثالث: عدم كثرة السؤال 

وقد تبين مما تقدم تمامية الطرق السبعة إلا الطريق الأخير» أي: عدم كثرة 
السوال, 

هذا تمام الكلام بالنسبة الى السير الواقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي. 
وأمًا السير المرتبطة بموضوع الحكم الشرعي فيضاف الى طرق إحرازها 
الاستصحاب. فإذا علمنا بوجود سيرة على أن نفقة مثل الزروجة في وقت 
بنحو خاص وشككنا في بقاء تلك السيرة فإننا نتمسّك حينئذ في إثباتها 
بالاستضحات: 
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تنبيه: طرق إحراز الارتكاز العقلائي 

إن افون العقدمة يككو أن يمسف بها الارتكاز العقلائي لو قلنا 
باعتبارها. 

نعم؛ إن التمسك بالارتكاز العقلائي حيث كان في مورد لم تتحقّق فيه 
السيرة العملية لعدم الموضوع لها أو لم يحرز تحقّقها على الأقل لقلة 
الابتلاء بالموضوع - وإلا فمع تحمّق السيرة وإحرازها ين بالسيرة عن 
إثبات الارتكاز -لا تتحقق الصغرى ببعض الطرق فيه؛ مثل الحاجة 
والضرورة؛ فإنها لا معنى لها فيما لا ابتلاء بالموضوع فيه إطلاقاً أو غالبا 
وكذا الطرق التي فرض في تقريبها عمومية البلوى لا صغرى لها في 
الارتكاز المذكور. مثل: استكشاف معاصرة السيرة من وجود البسيرة في 
عصرناء. وكذا كثرة السؤال وعدم البديل؛ كما لا يخفى. 


المقام الثانى: طرق إحراز الإمضاء 
حكن اتعرار لاطعا يعد :طرق 


الطريق الأول: قيام دليل على الإمضاء 

هذا الدليل قد يكون قطعياً. نحو النص المتواتر والإجماع والسيرة 
المتشرعية الكاشفة عن الإمضاء. كعمل أصحاب الأئمة عل بأخبار التقفات 
الكاققة عن إمضاء نا علي جناء التقاكء مق العمل :جين النقة. 

وقد يكون ظَنيأًء مثل الظواهر الواردة في جملة من العقود والإيقاعات. 
والإمضاء إِنْما يثبت بالدليل الظني تعبّداً إذا اجتمع شرطان: 

الشرط الأول: ثبوت اعتبار هذا الدليل الظنّي مع الغض عن السيرة التي 
نريف إنبات إفضائها بالدلئل:الملاكون. 
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الشرط الثاني: عدم استكشاف الإمضاء بطريق قطعي آخر وال لم يكن 
مجال للتعبد بالإمضاء بالدليل المذكور. 


مدى الحاجة الى السيرة مع قيام الدليل المذكور 

إذا قام الدليل القطعي أو الظنى على الإمضاء فهناك فروض ثلاثة: 

الأول: قد نحتاج الى السيرة لإثبات أصل الحكم الشرعي وكذا لتعيين 
حدوده وقيوده. كما إذا تمت دلالة مثل قوله تعالى # وأمر بالعرف 9#" 
على إمضاء السير العقلائية عموماً؛ فإِنه بضم قيام سيرة عقلائية في مورد 
خاص يكشف عن الحكم الشرعى فى حدود ما جرت عليه السيرة. 
الثاني: قد نحتاج الى السيرة لتعيين حدود الحكم وقيوده دون أصله. كما 
إذا كان الدليل المذكور ناظراً الى إثبات الحكم الشرعي إمضاء لما عليه 
السيرة» ففي مثله يرجع الى السيرة لتعيينها إذا لم تتعين في ذلك الدليل. 
وأما أصل الحكم فهو ثابت بذلك الدليل نفسه من دون حاجة الى الرجوع 
الى المتيزة: 

الثالث: قد نحتاج الى الرجوع الى ذلك الدليل في تعيين حدود الحكم 
أيضأًء كما إذا كان الدليل المذكور ناظراً الى إثبات الحكم مستقلاً لا إمضاء 
لما عليه بناء العقلاء وإن كان كاشفاً عن الإمضاء التزاماًء ففي مثله قد يكون 
مفاده أوسع فنا عليه البثاء العقلائي أو أضيق منهء فيتبع مفاد ذلك الدليل 


سعة وضيقاًء ولا يرجع الى السيرة لتعيين حدود الحكم. 


.194 الأعراف‎ )1١( 
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كما أنه لا يرجع الى السيرة لتعيين حدود الحكم إذا احتملنا أن يكون مفاده 
كذلك ولم يحرز كونه ناظراً الى إمضائهاء ففي الفرض الثالث تنعدم فائدة 
الرجوع الى السيرة”"". 


الطريق الثانى: فعل الشارع 

ان عمل الشارع على طبق السيرة العقلائية يستكشف به الإمضاءء كاعتماده 
على الظهور في بيان مقاصده وعدم تقيده بإبرازها بالعبارات الصريحة؛ فإِنْه 
دكن أن مهدا بذلف على إنضا السيرة الكقااتنة على حب( الفايسور 
قرط حصضول الشين وذلت: 

وأما إذا كان فعله ظاهراً في الإمضاء فلا يمكن الاستدلال به؛ لأنّ الكلام 
بعد في حجية الظهورات. أجل؛ يمكن الاستدلال به مع ضتم السيرة 


(00) قد يناقش في استكشاف الإمضاء من هذا الطريق الأول بأنْ الاحتمال المزبور ‏ أعني احتمال عدم كون الدليل 
ناظراً الى إمضاء السيرة - يتطرق الى غالب الأدلة التي نريد إثبات الإمضاء بهاء خصوصاً في الأدلة اللبّية مثل الإجماع 
والسيرة. التي لا لسان لها؛ إذ ليس مفاد الأدلة غالبا أن الشارع أمضي السيرة الكذائية؛ وإنّما تدل على الحكم الشرعي 
الموافق لما عليه السيرة. ومن الممكن أن يكون ناظراً الى إثبات الحكم مستقلاً لا إمضاء؛ ومعه تنعدم فائدة الرجوع 
الى السيرة وإثبات إمضائها. 

نعم. إن تمت دلالة مثل قوله تعالى: # وأمر بالعرف » على إمضاء السير العقلائية لم يرد عليه المناقشة المزبورة, الا 
أن الإشكال في تمامية دلالته على ما يأتي في مبحث ادلة حجية السيرة في الكتاب التفصيلي. 

ويمكن الإجابة عن المناقشة بأن الفقيه قد يفهم من الدليل أنه إمضائي ولو باستظهار ذلك منه بعد وروده في مورد 
قامت السيرة العقلائية فيه مسبقاًء فيحتاج الى الرجوع الى السيرة بعد إثبات إمضائها بالدليل الإمضائي لتعيين حدود 
الحكم؛ نظير ما يقال في قاعدة الفراغ والتجاوز من أنّها لا تجري مع العلم بالغفلة حال العمل؛ نظراً الى أنها قاعدة 
عقلائية» فإن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه؛ باعتبار أن الغالب عدم وقوع الغفلة 
حين الاشتغال بالعمل» فيكون مرجعها الى أصالة عدم الغفلة نوعاً عن صحة العملء فلا مجال لجريانها مع العلم 
بالغفلة ولأجل ذلك لا ينعقد لأدلنها اللفظية إطلاق يشمل فرض العلم بالغفلة. راجع: مصباح الاصول”7 707 
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المتشرعية؛ بأن نئبت حجيّة شخص هذا الظهور بالسيرة المتشرعية» ثم به 
عت انضاء السيرة العقلاتية: 

ولنين هذا فنا او كارا الأن المقداو الى شنيك يمير الوستدر مامد 
الحجية قد يكون له قدر متيقّن هو خصوص الظهور القوي لا مطلق 
الظهورء ويكون شخص هذا الظهور داخلاً في المتيقّن. 

الطريق الثالث: استكشاف الإمضاء من عدم الردع 

حاصل هذا الطريق أن عدم ردع المعصوم عَشلِِ عن سيرة كاشف عن 
موافقته وإمضائه لها؛ إذ لو لم يكن موافقاً لها لردع عنها لا محالة, وجه 
الملازمة بين عدم الموافقة والردع أحد الامور التالية: 

الأول: وجوب النهي عن المنكر 

الثانى: وجوب دفع المنكر 

الثالث: وجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الشريعة 

الرابع: استحالة نقض الغرض 

الخامس: ظهور سكوت الشارع في الامضاء ظهوراً حالياً 

وبالجملة: إذا واجه المعصوم مكل سيرة مخالفة للشرع فلا بد أن يردع عنها 
بمقتضى كونه مكلفاً بالنهي عن المنكر أو دفعه أو بإرشاد الجاهل مطلقا أو 
بمقتضى كونه مبلغأ ومبيناأ للشريعة أو لئلا يفوت الغرض الذي لأجله وضع 
الحكم أو لثلا يلزم الإغراء بالجهل» فسكوته في قبال سيرة كاشف عن 
إمضائه لها. 

وتفصيل الكلام في هذا الطريق قد مر في الفصل الثاني. 
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حصيلة البحث في المقام الثاني 
إن طرق إحراز إمضاء السيرة العقلائية ثلاثة» والطريق الأول منها وهو قيام 
دليل على الامضاء تام. وكذا الثاني وهو دلالة فعل الشارع على الإمضاء. 
اما الطريق الثالث وهو استكشاف الإمضاء من عدم الردع فالكلام في 
تماميته قد مر في الفصل الثاني. 
جريان الطرق المذكورة فى السير المستحدثة 
إن الطرق المذكورة على تقدير تماميتها يمكن أن تمده لإثبات إمضاء 
البيرة المكيورةة انف] 7 . نعم. لا يثبت إمضاء السيرة المستحدثة بالطريق 


الثاني؛ لعدم تصور عمل الشارع بها. 


0( تقدم 5 تفصيله في الفصل الثاني. 
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المقام الثالث: طرق إحراز عدم الردع 
يمكن إتعراق عدم الرفغ«بطريقين: 


الطريق الأول: عدم الوصول فى السيرة الراسخة التى تعم بها البلوى 
إن عدم الوصول في السيرة التي تعم بها البلوى كاشف عن عدم الردع 


ونا امك رن ان لل و 157 


© التقريب الأول 
ما ذكره بعض الاصوليين من أن الردع عن كل سيرة المقابل 
للسكوت عنها يتحدد حجمه ومقدارة وصعقة بمتدار اففينة تلتلك 
السيرة ومدى تركزها وسعتهاء فردع المعصوم عله عن عمل 
الينا؛ إذ ليست كل واقعة واقعة لا بد وأَنْ تصل اليناء الا أن الردع 
تكرره وتركزه لكي يناسب قوة المردوع ويؤثْر أثره في قلع 
ةورف ومتله ولق اكاها ين البشبر عقي البجزال عية 
الأئمة عع نتيجة البلبلة والتذبذب الذي يحصل بالردع في البداية, 
وهذا ينعكس لا محالة في الروايات والآثار المنقولة عنهم لتدل 
على توضيح بطلان مضمون تلك السيرة بنحو بحيث يكون من 
النعد دا بحينات: الأعفوالات أن يخفى كل ذلك عنا مع توقفر 


(19) راجع: كفاية الاصول 07" 


كه 7 # الباب الاول: السير العقلائية 


الدواعي لنقلها؛ لكونها قضية تأسيسية تغييرية مخالفة مع الوضع 
العام الذي كان سائداً. 

وهذا التقريب قد فرض فيه أن الردع عن السيرة الراسخة المركوزة 
لا بد فيه من تكّرره؛ فيقال أن الشارع لو كان مخالفاً لصدر منه 
الردع متكرراً ولصار ذلك موجباً لانتباه المتشرعة في السؤال عن 
الائمّة ولانعكس ذلك في الأخبارء فعدم انعكاس ذلك دليل على 
عدم الردع. 

أما على القول بأن الردع عن السيرة حتى لو كانت راسخة لا يلزم 
فيه التكرر وأن الشارع إذا كان مخالفاً لها جاز له الاكتفاء بردع 
واحد. فاستكشاف عدم الردع من عدم الوصول يحتاج الى بيان 


© التقريب الثاني 
إن الردع عن السيرة الراسخة المركوزة وإن قلنا بأنه لا يلزم فيه 
التكرر بل للشارع الاكتفاء بردع واحد أو ردعين في إعلان موقفه 
المخالف. ويكون ذلك حجة عليهم فيما إذا كان في معرض 
الزضول: التق وزو اجا لبتائرننا يرق #تحقق الرو ع الا إن ذلك 
يلازم عادة أن تقع أسئلة متعدّدة من ناحية المتشرعة عندما يصل 
اليهم الردع» ولو لأجل الاستيئاق والاطمئنان بموقف الشارع بعد 
ما سمعوا أنّه خالف سيرتهم؛ فإن طبيعة الأمر تقتضي حصول 
البلبلة بينهم عند وصول ذلك الردع اليهم؛ ويورث ذلك كثرة 
السؤال وتكرره لا محالة» ولو وقع ذلك لانعكس في الأخبار قهراً 


الفصل الثالث: طرق إحراز السيرة وإمضائها وعدم الردع # 0ه 


" مناقشة التقريب الثاني 

هذا التقريب مبني على أن الردع حتى إذا كان مرَة أو 
مرتين يلازم عادة وقوع كثرة السؤال من ناحية المتشرعة: 
وهو ممنوع؛ فإن الردع إذا كان في معرض الوصول الى 
المتشرعة كما هو المفروض في هذا التقريب أيضاً فلماذا 
لم يقبله المتشرعة؛ ولم يقنعوا به؟! فإذا بين الإمام لاظلهٍ 
مخالفته للسيرة لأمثال زرارة ومحمّد بن مسلم وأمرهم 
نلكو الشيعة ذلك في الكوفة وغيرها من مواطنهم. 
فلا داعي عادة لأن يرجع الشيعة الى الإمام عقي ثانياً 
ويسألوا عن صحة ما وصل اليهم من طريق أمثال زرارة 
ومحمد بن مسلم من الثقات المعتمدين. 

هب أن الداعي للسؤال عن ذلك كان موجوداً الا أن 
السؤال عن الإمام مَشلْةِ لم يكن متيسراً في جميع 
الأوقات, ومن الممكن أن الردع وصل اليهم في ظروف 
غير مساعدة» فاكتفوا بما وصل اليهم من الردع بعد أن 
كان صالحاً لبيان موقف الإمام مَاقَلِةِ وحجة عليهم. 

نعم) من الممكن أن يورث وصول الردع البلبلة والتذبذب 
أحياناً وبالنسبة الى بعض المتشرعة؛ فيكثروا السؤال من 
الإمام مكته, إلا أن ذلك لم يكن بنحو قضية كليّة كي 
ضع من عدم انعكاسه في الأخبار عدم تحقّق الردع. 
ومن هنا نري أن الفقهاء يفتون في غير واحد من المسائل 
الفقهية على خلاف السيرة العقلائية بمجرد وصول ما 
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يخالفها مثل ما ورد في خيار الحيوان": الذي هو على 
خلاف السيرة على لزوم الاشتراء حتى في اشتراء 
الحيوان. ولا يلاحظون أن كثرة السؤال عن حكم ذلك 
انعكست في الأخبار أم لا. فهذا التقريب غير تام. 


بيان المراد من الوصول 
ثم إن المراد بالوصول في هذا الطريق بتقريبيه هو مطلق الوصول ولو 
باحضناد ضعاف. ل" خصوص الوصول بطريق معتبر؛ لما ذكره بعص 
الاآصوليين من أن ملاك كشف عدم الوصول عن عدم الردع إنفا كو 
حساب الاحتمالات. ولا يتم هذا الملاك إذا كان الوصول بأخبار 


يمنع عن إحراز عدم الردع أيضاً. 


الطريق الثانى: عدم البديل للسيرة 

إن عدم البديل للسيرة كاشف عن عدم الردع عنها فيما إذا كانت السيرة 
مستقرة على أمر لا مناص منه في المجتمع؛ بحيث لا تنتظم الامور إلا به أو 
ببديل له. بحيث لو ردع الشارع عنها استقر العمل على بديله. وذلك مثل 
العمل بالظواهر في اقتناص المراد من الخطاب؛ فإنه لا يتم أمر التفاهم 
واستكشاف المراد عادة الا به أو ببديل له كالعمل بخصوص النصوص؛ فإن 
كان العمل بالظواهر مردوعاً من ناحية الشارع لاستقر العمل على بديله 
لا محالةء فإذا ثبت عدم ذلك البديل ولو لأجل أن ذلك البديل لو كان لصار 


)5 راجع: وسائل الشيعة 18: .١5‏ 


(10) بحوث فى علم الأصول (الهاشمي) 5: 556. 


الفضل الثالت:طرق جرال السيرة وامضاتها وعدم الردع © 501 


ظاهرة اجتماعية ولوصلت آثارها وأخبارهاء. مع أنه لم يصل الينا ذلك بوجه 
به إمضاء السيرة وعدم وي 

وبالجملة؛ هذا الطريق كما يمكن أن كوي اقل ويهود لبي تقلا الى 
أنه لو لم تكن محمّقة لكان بديلها موجوداً 0 خبره الخنا تمكدنن 
اي ل ل ٠‏ وبالتالي : حدق الشيرة كنا ابحتل ل سه 
بعض الاصوليين ©" كذلك يمكن إحراز عدم الردع به على أساس قياس 
استثنائي؛ حاصله: إِنه لو كانت السيرة مردوعة لاستقر بديلها لا محالة؛ 
والتالي باطل بحسب الفرض فالمقدم مثله 

وهذا الطريق قد استند اليه صاحب الكفاية في مقام الاستدلال على حجية 
الظهور. قال كْقَ ما إليك لفظه: «لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع 
في تعيين مراده في الجملة؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات 
في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنهاء لوضوح عدم اختراع طريقهة 
أخرى فى مقام الإفادة لمرامه من كلامه. كما هو واضح)7"". 

فإن ظاهره أنه ناظر الى الطريق المذكور؛ فإن الطريقة الاخرى هي البديل 
للعمل بالظهور. فاستدل صاحب الكفاية بعدمها على انتفاء الردع؛ وليست 


لاختراع الشارع خصوصية في الاستدلال المذكور””'". 


(16) المصدر السابق .78١‏ 
(19) كفاية الاصول .18١‏ 
)٠١(‏ نعمء لو كان غرضه الاستدلال بفعل الشارع نفسه علي إمضاء السيرة مباشرة ‏ بدعوى أن الشارع اعتمد في إفادة 
مراده على الظهور. فيظهر من ذلك أنه راض بما جرت عليه السيرة من استكشاف المراد من الظهور ‏ لكان كلامه يطل 
أجنبياً عن الطريق الم تور. ولكنه خلاف ظاهر كلامه؛ إذ الدليل حينئذ يكون نفس فعل الشارع» ولاحاجة معه الى 
الاستدلال بالسيرة بضم عدم الردع؛ مع أن كلامه ظاهر في الاستدلال بها فظاهر استدلاله أنه ناظر الى الطريق 


كم 78 # الباب الاول: السير العقلائية 


حصيلة البحث في المقام الثالث 

إن الطريق الأول لإحراز عدم الردع ‏ أي عدم الوصول في السيرة الراسخة 
التي تعم بها البلوى ‏ تام بتقريبه الأول إن تم مبناهء وهو لزوم تكرر الردع, 
بخلاف تقريبه الثاني. 


والطريق الثاني - أي عدم بديل للسيرة - تام أيضاً. 


جريان الطريقين المذكورين فى السيرة المستحدثة 
إن الطريقين المذكورين على تقدير تماميتهما هل يستكشف بها عدم الردع 
بالنسبة الى السير المستحدثة أيضاً أم يختص ذلك بالسير المعاصرة؟ وقبل 
الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي ذكر مقدمتين: 
المقدمة الاولى: تحديد دائرة الحاجة الى البحث 
إن هذا البحث إِنّما يحتاج اليه على القول بلزوم إثبات عدم الردع 
بالشنة الى:السيرة الميتخدثة. 
وأمّا على القول بأنَ موقف الشارع محرز لنا دائما بالنسبة اليها ولو 
بملاحظة العمومات الواردة في الاصول العملية فلا مجال للبحث 
المذكور؛ إذ على تقدير كون مفاد السيرة موافقاً للعمومات يحرز بها 
إمضاء السيرة من دون حاجة الى إثبات عدم الردع قهراء وعلى تقدير 
كونه مخالفاً لها كفت تلك العمومات للردع عنها حتى مع إحراز عدم 
صدور ردع خاص من الشارع بأحد الطرق المذكورة. 
المقدمة الثانية: أقسام السير المستحدثة 


إن السير المستحدثة تنقسم الى قسمين: 


ا ال لا يت تك سفنت 


القسم الأول: السيرة التي كان منشأها ثابتأً في عصر المعصوم لَشَلْهِ, 
كالسيرة الناشئة عن ارتكاز معاصر أو عن مصالح معاصرة. 

القسم الثاني: السيرة التي كان منشأها حادثا. كأصل وجودها. 

وكل من القسمين على نحوين: 

النحو الأول: السيرة التي كانت ملامحها وأمارات حدوثها موجودة في 
عصر المعصوم عَيّةِ أو أخبر المعصوم ملكُلّةٍ بحدوثها. 

النحو الثاني: السيرة التي لم تكن ملامحها وأماراتها موجودة ولم يخبر 
المعصوم للّةِ بحدوثها. 

فالأقسام اونعة. .ولا عد أن يلاحظ أن الطرق المذكورة هل تجري في 
هذه الأقسام أم لا؟ 


أ. جريان الطريق الأول في السير المستحدثة بتقريبيه 
إن الطريق: الأول - وهو استكشاف عدم الردع من عدم الوصول - 
يمكن جريانه بتقريبه الأوّل في السيرة المستحدثة التي كانت راسخة 
عامّة البلوى مطلقاً؛ إذ يقال: إن المعصوم مَل لما كان يعلم علماً عاديا 
- بملاحظة وجود المناشئ أو الملامح ‏ أو غيبياً أنه سيتحقّق ‏ على 
فرض عدم ردعه ‏ سيرة كذائية يحتاج الردع عنها إلى التكرار فعليه أن 
يردع عنها مرة بعد اخرى حتّى يكون مؤثراً في دفعها. ولو ردع عنها 
كذنلك لوسل اننال :تكله وضوله عب كش صدية: 
لا يقال: إن السّيرة الحادثة بعد عصر المعصوم ني لما لم تكن 
مترسخة وعامة البلوى في عصره لم يكن الردع عنها مفتقراً الى 
التكرار. 


كه 6م 6 الياب الااول: السين العقلائية 


3 شالة ]نا سنا الحا الى التكرراى الم متصصير اتن اقوس السددرة 
بالفعل» بل قد تكون الحاجة ناشئة من عوامل اخرى كقوة الأسباب 
وعظم المصالح الموجبة لترسّخ السيرة وعمومها في المستقبل. 

وكذلك: يمكن: جريان الطزيق. الأول بتربية الثان. أرضاً "في الشيرة 
المذكورة على فرضص وجود مناشئها أو ملامحها في عصر 
المعصوم لِدِ أو إخباره عنها؛ إذ يقال: لو ردع عن السيرة الحادثة التي 
سترسخ وتعم البلوى بها بطبيعة الحال ‏ بملاحظة مناشئها أو ملامحها 
أو الإخبار عنها ‏ لأوجب ذلك البلبلة بين المتشرعة وكثرة السؤال 
عندما يقرع سمعهم مخالفة الشارع لما سيكون مترسخاً وعام البلوى 
باقتضاء الحال. وهذا لو اتفق لانعكس في الأخبار ٠‏ فعدم الانعكاس 


© تقريب ثالث للطريق الاول 

ثم إن هنا تقريباً آخر لإحراز عدم الردع جارياً في السيرة المستحدثة 
ما مطلقاً ‏ على فرض إعمال الغيب في مجال التشريع - أو في 
خصوص ما إذا كانت ملامح السيرة وأماراتها متحققة في عصر 
المعصوم لل أو أخبر بحدوثها. 

وحاصله: أنّ إحراز عدم الردع إِنّما يحتاج اليه لاستكشاف الإمضاء من 
عدمه. واستكشاف الإمضاء من ذلك بوجوه عديدة تقدم ذكرها''"”, 


وتلق منها في المقام واحداً. وهو برهان نقض الغرضء فتقول: إن 


(١؟)‏ انظر: الصفحة الا. 


الفصل الثالث: طرق إحراز السيرة وإمضائها وعدم الردع # اروم 


الشارع لو كان مخالفاً للسيرة لردع عنهاء وإلا كان ذلك نقضاً لأغراضه 
ا و ري ل 
ومن المعلوم أن الردع الذي يمنع عن محذور نقض الغرض إثما هو 
الردع الواصل؛ لا مطلقه وإن لم يصل الى العباد» فإذا أردنا تطبيق ذلك 
على السيرة المستحدثة قلنا: إن الشارع لو كان مخالفاً لها لردع عنها 
رذعا :واضلا آلن. 'العصين التتاحن بيعل غلمة تحدويف: السيرة .وكون 
شريعته شريعة خالدة مستمرة الى يوم القيامة» والا لزم المحذور 
المتقدم. فإذا لم يصل الردع كشف ذلك عن عدمه واقعاً. 

هذا التزيب ]نف انطلنا أن :فى خصرض .ما إذااطيرت مات 
السيرة في عصر المعصوم َكل أو أخبر هو بحدوثها أمكن إثبات عدم 
اودع ”7 

هذا كلّه في الطريق الاول. 


ب. جريان الطريق الثانى ذ فى السير المستحدثة 
إن الطريق الثاني - وهو استكشاف عدم الردع من عدم البديل للسيرة 
التي لا مناص منها أو من بديلها في المجتمع نظراً الى أن الشارع لو 
ردع عنها لاستقرٌ بديلها ‏ لا يجري في المستحدثة؛ إذ يمكن أن يكون 


ابتار بحري رو لحر مار بار ارات اهو ايا لي محر الاير كا تون 
في عصر المعصوم مَل وكانت السيرة مورداً لابتلائهم. ولعل الشارع أوصل اليهم الردع وأمرهم بإبلاغ ذلك الى 
العصور المتأخرة. ومع ذلك لم يصل الينا الردع» ولا دليل على أن الشارع لا بد أن يكون ردعه على نحو يصل الى 
العصور المتأخرة أيضاً كي يستكشف من عدم وصوله عدم صدوره. وبالجملة» فرق بين السيرة المستحدثة 
والمعاصرة؛ فإن الاولى مورد ابتلاء خصوص الأجيال المتأخرة عن عصر التشريع. ففي مثلها يقال بأنه لا بد من إيصال 
الردع اليهم لو كان الشارع مخالفاًء أما الثانية فهي مورد ابتلاء الجيل المعاصر أيضاًء ولعل الشارع أوصل إليهم الردع 
وأمرهم بإبلاغه الى الأجيال المتأخحرة ومع ذلك لم يصل الينا الردع» فعدم الوصول فيها غير كاشف عن عدمه واقعا. 
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استقرار السيرة وانتفاء البديل من جهة عدم وصول الردع الى العصر 
المتأخر رغم صدوره في الصدر الأول فلا يكشف ذلك عن عدم 
الردع. 

ودعوى: أن الشارع لو كان مخالفاً لها لزم أن يردع عنها بنحو يصل الى 
العصر المتأخر فعدم وصوله كاشف عن عدمهء رجوع الى الطريق 
الأول بتقريبه الذي ذكرناه آنفاً. 

حصيلة البحث فى السير المستحدثة 

إن الطريق الأول من طرق إحراز عدم الردع يجري بتقاريبه كلّها في 
السيرة المستحدثة. والطريق الثاني لا 5 به عدم الردع هنا 
مطلقا. 

هذاء ولكن عرفت في الميضتة اسايق أن ' الظريق: “الأول “لخد وش »: 
بتقريبه الثاني» وإنما يصح بتقريبه الأول وبتقريبه الثالث إن تم مبناهما. 
وعلى ذلك فلا سبيل لنا الى إحراز عدم الردع في المستحدثة: الا 
الطريق الأول بتقريبه الأول والئالث على فرض تمامية مبناهما. 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كما وكيفاً 


تمهيدك 

لريب في عدم حجّية السيرة العقلائية التي ردع عنها الشارع بالقول أو بغيره» لكن 
يبقى هنا سؤالان: 

الأوّل: هل يشترط في الرادع أن تكون دلالته بالتنتصيص والتصريح مطلقاً بحيث 
لا يكفي شيء من أنواع الظهور للردع عن سيرة من السير العقلائية؛ أم يكفي أن 
تكون دلالته بالظهور مطلقاً أم فيه تفصيل؟ 

الثاني: هل يكفي في الرادع صرف وجوده واحدأاً كان أو متعدداً ساذجاً كان أو 
مؤكّداء أم يشترط فيه التعدد أو التأكيد أو هما معاً؟ 

والجواب عن هذين السؤالين يحتاج الى عقد الكلام في مقامات ثلاثة: 

المقام الأول: دراسة تأثير السيرة على انعقاد الظهور المخالف لها. 

المقام الثاني: دراسة تأثير السيرة على فعلية الحجية في الظهور المخالف لها. (كفاية 
أنواع الظهور للردع وعدمها) 

المقام الثالث: كفاية صرف وجود الرادع وعدمها. 


كه +8 # الباب الاول: السير العقلائية 


المقام الاول: تأثير السيرة على انعقاد الظهور المخالف لها 
يتقسم الظهور اللفظي الى المنطوقي المطابقي والمفهومي والإلتزامي 
والظهور المستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوها. وكل واحد منها إمَا يعم مورد 
السيرة بالعموم أو الإطلاق, وإمًا يختص بموردها. 
إذا عرفت هذا فتقول: ربّما يستدل على عدم كفاية الظهور في الردع عن 
السيرة العقلائية مطلقأ - أي بحيث لا يكفي للردع عن سيرة من السير 
العقلائية شيء من أنواع الظهور ‏ بأن السيرة العقلائية المصادمة للظهور 
تمنع عن انعقاد الظهور في دليل الردع بالنسبة الى موردها. 


تقريب الدليل 

إن مرتكزات العقلاء وبناءاتهم تشكل قرائن لبي متصلة دخيلة فني تكوين 
الظهور للدليل؛ فإن كانت موافقة لذلك الظهور توجب التصرّف فيه بتوسيعة 
بمقدار سعتها. وإن كانت مخالفة له توجب عدم انعقاد ظهور في ذلك 
الدليل بالنسبة الى موردها؛ إمّا بصرف الظهور عن بعض الموارد التي 
يشملها الدليل ‏ إن كان الظهور بالعموم أو الإطلاق - وإما بتأويل ذلك 
القلهون بوضرقه الى سقفت لآ بناقي النسيرةة باز وس معن ذلك ونان 
الظهور بالخصوص - وإما بجعل الدليل مجملاً في نهاية الأمر -إن كان 
الظهون بالخصوص :ولا روج عق ماله تتأويل الظهون وصرفه لبه 9 


(3) إن القرائن المتّصلة غير اللفظية شأنها شأن القرائن المتصلة اللفظية, فإن القرائن اللفظية تارة تتدخل في تعيين 
المراد الاستعمالى من اللفظ وتدل إمَا على أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه المجازي, وهذه هي القرينة الصارفة» 
وإمّا على أنه استعمله فى معنى معيّن من معانيه الحقيقية» وهذه هي القرينة المعينة. 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كما وكيفاً © .هه 


وإذا لم ينعقد الظهور في دليل الردع بالنسبه الى السيرة المخالفة له يسقط 
ذليل الردع عن الحجية بالنسبة الى مورد هذه السيرة. وبالتالى لا يكون 
رادعاً عنها. 


وتارة تتدخل في تعيين المراد التفهيمي من اللفظ ‏ أي ما يكون المتكلّم بصدد تفهيمه للمخاطب من خلال اللفظ 
الذي يستعمله وإن لم يكن مراداً جديأ له واقعاً ‏ نظير القرينة الداّة على إرادة المتكلّم المعنى الكنائي من اللفظء أو 
على إرادة الإنشاء من الجملة الخبرية» وكذلك القرائن غير اللفظية. 

ولا يخفى أن مقصودنا من المراد الاستعمالي هو المعنى الذي قصد المتكلّم استعمال اللفظ فيه سواء أقصد بهذا 
الاستعمال إحضار ذلك المعنى في ذهن أحد وتفهيمه إياه أم لا كما أن مقصودنا من المراد التفهيمي هو المعنى الذي 
قصد المتكلّم إحضاره في ذهن الجا طعي ليسي الا رسيي الهيالة ذلك اللفظ. 

ومن أمثلة تدخّل المرتكزات العقلائية المخالفة وبناءاتهم في تكوّن ظهور الدليل الشرعي بصرفه عن بعض مصاديقه 
ما يلى: 

الأول: ما ذكره جملة من الفقهاء جتن من انصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس بملاحظة الارتكاز العرفي 
على أن العاقد ل يعتلي» (مسعيسيف التزوة لوقف 3 لال«ستريع العروة التق 229 134 اذخيرة العقين فى اقترت العزوة 
الوثقى : .]75٠‏ نعم هذا إذا لم نناقش في هذا الارتكاز بأنّه ناش عن فتوى العلماءء فلا يكون كاشفاً عن انصراف 
الخطابات عند صدورها. [راجع: تنقيح مباني العروة؛ كناب الطهارة 3 ١11‏ )]. 

الثاني: ما ذكره بعض الفقهاء يديك في مقام إنكار تنجس البخار وسائر الغازات بملاقاة النجاسة المرطوبة» من أنّه 
لا يصح التمسّك بإطلاق أدلة الانفعال بالملاقاة؛ لأنّها منزلة على الارتكاز العرفي القاضي بعدم قابلية الأجزاء البخارية 
للإنفعال والتنجس. [بحوث في شرح العروة الوثقى .]١57 :١‏ 

الثالث: ما ذكره بعض الفقهاء جيدِكَ من أنّه لو دل الدليل على «أنْ المشتري إن جاء بالثمن خلال ثلاثة أيام فهو وإلا 
فلا بيع بينهما» فإن جمدنا على حاق اللفظ فهمنا من الدليل بطلان البيع رأسأً وأنه لا بيع» لازم ولا متزلزلاًء بينما بناء 
على أخذ المرتكزات العقلائية بعين الاعتبار قد يقال: إن المفهوم من الدليل المذكور هو نفي البيع اللازم وثبوت خيار 
التأخير. [مباحث الاصول 1: .٠١١‏ الهامش]. 

الرابع: ما التزم به بعض الفقهاء كتئية من عدم جريان الأصول العملية ‏ كالاستصحاب ‏ في الشبهات الموضوعية قبل 
الفحص خصوصاً فيما لا يحتاج الفحص الى مؤونة زائدة, مستدلاً لذلك بأنّ الأصول العملية التي قرّرها الشارع تطابق 
سيرة العقلاء. ومن المعلوم أن سيرتهم هو الفحص عند عدم المشقّة, فالسيرة المستمرة القائمة على الفحص في هذه 
الموارد تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي في أدلة الاصول العملية ‏ مثل: لا تنقض اليقين بالشك ‏ فتصبح مجملة 
يشك في شمولها لما قبل الفحص. [محاضرات في فقه الإمامية, كناب الصلاة» صلاة المسافر: +3 و45 


كه عه © الباب الاول: السير العقلائية 


أ. المناقشة الاولى: البناءات التي ليس لها رسوخ شديد لا تكون بمنزلة 
القرينة المتصلة 
إن افتراض كون مرتكزات العقلاء وبناءاتهم بمنزلة القرائن المتّصلة 
بالدليل إنما يتم في المرتكزات والبناءات التي لها رسوخ شديد في 
أذهان العقلاء. لا في جميعها. ومن الواضح اختلاف السير في هذه 
الجهة. فإن للسيرة العقلائية على العمل بظاهر الكلام في مختلف 
المجالات من حياتهم الاعتيادية رسوخاً شديداً في أذهانهم, بخلاف 


0) 


مسرتيع :فى يطفن :الأمون الاختره كنا لا يجت 
ب. المناقشة الثانية: البنائات العقلائية شديدة الرسوخ لا تكون بمنزلة 
القرينة المتصلة فى بعض الموارد 
إن كون الارتكاز والبناء العقلائي الذي له شدّة الرسوخ في الذهن من 
تلك القرائن وموجباً لصرف الظهور في الدليل العام أو المطلق 
المصادم له الى غير مورد السيرة واضح.ء ولكن التقريب المتقدم 
لا يقتصر على هذا المقدار. بل يدعي عدم انعقاد الظهور في دليل الردع 
بالنسبة الى مورد السيرة ولو كان الردع متعلقاً بتخصوص مورد السيرة؛ 
ويرى حيئئذ صرف الظهور الى معنى لا ينافي السيرة أو إجماله إذا 


م بوي مرومات لسر 


(14) يشهد لما ذكرنا من اختلاف السير العقلائية من حيث درجة الرسوخ في أذهان العقلاء. ما ورد في كلمات بعض 
الأصوليين من أن السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة قد بلغت من الرسوخ في وجدان العقلاء وارتكازهم الى مرتبة 
لا يكتفى للردع عنها بالعمومات والإطلاقات» بخلاف سيرتهم على الاستصحاب. راجع: بحوث في علم الأصول 


(الهاشمي) 1: 7. 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كما وكيفاً © 417.ه 


مثلاً. لو فرض قيام دليل شرعي ينهى عن بيع الصبي للأشياء اليسيرة 
بخصوصهاء وقيام السيرة العقلائية على ترتيب الأثر على ذلك البيع. 
لا ينعقد ظهور للنهي المذكور في البطلان» ولا بد من حمله على كراهة 
المعاملة معه مثلاً أو الحكم بالإجمال في مراد الشارع من هذا الدليل. 
ولكن هذه الدعوى مما لا يساعدها الوجدان إلا في بعض الموارد. 
مثلا: لو فرض أن جريان عمل العقلاء نسلاً بعد نسل على طبق خبر 
لواحف قد سار ميا لكر ركان في أذهاتهم بأد هذا قعل خسن 
وأدب عام؛ وأن نفي حجيته مما لا ينبغي صدوره من عاقلء لا يبعد أن 
يكون هذا الارتكاز الإستنكاري موجباً لتأويل ظهور الدليل الدال على 
عدم حجيه خبر الثقه بخصوصه. 

وكذلك لو فرض تكون الارتكاز لدى العقلاء على عدم الاعتناء بالخبر 
الحدسي بحيث يستنكرون جعله حجة من قبل الشارع ومع ذلك ورد 
دليل شرعي يدل بظهوره على حجية الخبر الحدسي بخصوصه لا يبعد 
أن يكون الارتكاز المذكور موجباً لتأويل ظهور ذاك الدليل؛ كما لو 
فرض شمول ذاك الدليل للخبر الحدسي بإطلاقه لكان الارتكاز 
الإستنكاري المذكور موجباً لصرف إطلاقه عنه بلا كلام. 

والسر في ذلك كله وضوح الفرق بين أن نفترض أن العقلاء 
لم يجعلوا شيئاً حجة من دون أن يستنكروا جعله حجة من قبل المولى 
وبين استنكارهم لذلك. ْ 

هذاء وقد ورد في كلمات غير واحد من العلماء دعوى انصراف الأدلة 
غير الصريحة في الردع عما قامت عليه السيرة العقلائية الراسخة. 


كم 88 # الباب الاول: السير العقلائية 


ومسيس الحاجة الى دليل صريح في مجال الردع”*". وقد ذكروا لهذا 
الانعيراق اسلة :وم الئل الامولنة والفتينة 

مثلاً: إن خبر الواحد حجة قطعية عند العقلاء وعليها قامت السيرة 
العملية قطعاً فلا يخطر ببالهم من الآيات الناهية عن اتباع غير العلم 
شيء خلاف ذلكء. فإطلاقاتها منصرفة عمًا قامت عليه السيرة العقلائية. 
نعم لو كان في الأخبار المتواترة خبر صريح في عدم حجية خبر 
الواحد لكفى في الردع"". 

وأيضا: إن المعاملات غير الخطيرة كانت متعارفة من الصبيان في جميع 
الأزمنة وفي عصر الآيات والروايات» وهذا يوجب صرف الأذهان عم 
تعارف بينهم؛ لأن كسر ما هو المتعارف وردع ما هو الشائع الذائع 


(6") ورد التصريح بهذا الانصراف في تحريرات في الأصول 680. قال: الأدلة غير الصريحه منصرفة في محيط 
العقلاء عن المسائل القائمة عليها السيرة والجبلة والفطرة. 

وميز الى الانصراف المذكور ما ورد في تهذيب انول ؟: 137غ؛ وفي أنواز الهداية :١‏ 51/4. قال في الأول: به 
أن يقال بعدم صلاحية تلك الآيات للردع عن السيرة الدائرة بين العقلاء؛ لعدم انتقالهم من التدبّر في هذه الآيات إلى 
كون خبر الواحد مصداقاً وإن كان مصداقاً واقعيا له». وقال في الثاني: «يمكن دعوى عدم صلاحية الأدلة للردع عمًا 
هو مورد السيرة؛ لعدم التفاتهم الى مخالفة الخبر للواقع. فلا يرتدع العقلاء بتلك العمومات. بل لا بد من التصريح 
بالردعه. 

وأيضا يشير الى هذا الانصراف ما ورد في المباحث الأصولية 8 ,4١7‏ من قوله: «هذه السيرة حيث إنّهها مركوزة في 
أذهان الناس وثابتة في أعماق نفوسهم كالجبلّة والفطرة فلا يمكن ردعها بإطلاق هذه الآيات؛ باعتبار أن الناس كانوا 
يتحركون على طبق هذه السيرة ويعملون بها غافلين عن أن مثل هذا الإطلاق رادعاً ومانعاً عن العمل بهاء رغم أنهم 
كانوا ملتفتين الى هذه الآيات. فلهذا يتوّف ردع هذه السيرة وقلع جذورها على نص صريح والتأكيد عليه في 
مختلف المناسيات». 


(51) تحريرات في الأضول 68077؛ راجع: المباحث الاصولية 8 7١1غ4.‏ 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كمّاً وكيفاً 4# جره 


يحتاج الى بيان زائد على ما في مثل الآية والروايات التي استدل بها 
على بطلان هذه المعاملات'"". 

وأبشا إن غعاو القن :من الامو العقلاتة الرائعة: فى .حصير الشاوة 
التق .عله انها فى عم الأئكة الممعوفين. مكلت رالامور 
العقلائية الرائجة فى سوقهم يحتاج ردعها الى الإعلام الصريح. 
فلا تكفي أدلة لزوم البيع ‏ مثل: «9 أوفوا بالعقود © في الردع عن 
تلك الم 05 

وأنت خبير بأن هذه الأمثلة نما تكون شاهدة على عدم كفاية الظهور 
العمومي أو الإطلاقي للردع؛ لا على عدم كفاية الظهور ولو كان مختصا 
بحوود العيرة 

ولعلَ مرادهم من لزوم صراحة الردع - بقرينة ما ذكروه من الأمثلة - 
عدم كفاية الظهور العمومي أو الإطلاقي ونحوهما ‏ كالمفهومي مثلا - 
لاعدم كفاية الظهور مطلقاً. 

فتحصل: أن دعوى عدم انعقاد الظهور في دليل الردع بالنسبة الى مورد 
السيرة المصادمة له إِنْما تتم فيما إذا كانت السيرة بمنزلة القرينة 


المتصلة بدليل الردع» وهذا إنما يتحقق في موردين: 


(17) كتاب البيع (الإمام السيد الخميني) 7: 40. أراد فك بالآية قوله تعالى: ط وابتلوا اليتامى حتَّى إذا بلَغوا النَكَاح فَإنْ 
أنستم منهم رشداً قاذفعوا إليهم أَموالهم ...4 الى آخرها [النساء: 1] زراك عل :فابورد قي الحديك و أن الغلام 
لا يجوز أمره فى الشراء والبيع»ولا يرج عن اليتم حتى يبلغ مس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك: 
وسائل الشيعة 18: .4١١‏ 

إآية كتاب البيع (الامام السيد الخميني) 4: 0808 - 004. 


كه 4٠‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


أحدهما: ما إذا كانت السيرة شديدة الرسوخ في أذهان العقلاء بحيث 
يستنكر خلافها عندهمء فإن السيرة حينئذ تمنع عن انعقاد الظهور في 
دليل الردع بالنسبة الى موردها ولو كان هود مختصاً بمورد السيرة: 
فضلاً عن الظهور العمومي والإطلاقي. 
ثانيهما: ما إذا كانت السيرة شديدة الرسوخ في أذهان العقلاء من دون 
أن در خلافها عندهم,؛ فإن السيرة حينئذ تمنع عن انعقاد الظهور 
في دليل الردع بالنسبة الى موردها إذا كان الظهور بالإطلاق والعموم» 
بخلاف ما إذا كان مختصاً بمورد السيرة. 
الظهور المفهومىي 
ثم لا يخفى عدم الفرق فيما ذكرنا من انحصار موارد كون السيرة بمنزلة 
القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور في دليل الردع في الموردين” 
المتقدمين بين الظهور المنطوقي والمفهومي. فلا وجه لدعوى الفرق بينهما 
بأن يقال مثلاً: إن السيرة الراسخة التي لا تكون شديدة الرسوخ تمنع عن 
انعقاد الظهور المفهومي مع أنها غير مانعة عن انعقاد الظهور المنطوقي؛ من 
جهه كون الظهور المفهومي أضعف عرفا من الظهور المنطوقي. 
وذلك؛ لأنّ الوجدان العرفي قاض بعدم الفرق بين الظهور المفهومي 
والمنطوقي فيما ذكرنا. ْ 
الظهور الإلتزامي 


الظهور الإلتزامي إمَا يكون بيناء وإمًا يكون غير بين» وعلى كلا التقديرين إما 
يكون مختصاً بمورد السيرة» وإما يعمه بالعموم أو الإطلاق. 
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فإن كان غير بين فالظاهر أن السيرة شديدة الرسوخ المصادمة له تمنع عن 
انعقاد هذا الظهور بالنسبة الى مورد السيرة» من دون فرق بين اختصاص 
الظهور المذكور بمورد السيرة وعدمه. ومن دون فرق بين كون خلاف هذه 
التتيرة مع ا لزض النقاق وعتدمم بل امعد أن جتكون السيرة: ة الراسخة 
التي لاا تكون شديدة الرسوخ في أذهان العقلاء مانعة أيضاً عن انعقاد هذا 
الظهور بالنسبه الى موردها. 

وإن كان بيئاً فالظاهر أن حكمه حكم الظهور المنطوقي والمفهومي في عدم 
انعقاده في خصوص الموردين المتقدمين. 

نعم ريّما يناقش في هذا بأنّ شدة وضوح اللازم التي هي متحقّقة في موارد 
الظهور البين توجب الفرق بين الظهور الإلتزامي البين وبين الظهور 
المنطوقي والمفهوميء فينعقد الظهور الإلتزامي ار حدق السيرة 
العقلائية المصادمة له حتى ذ ا 0 
انعقاد الظهور المنطوقي والمفهومي فيهما. 

وذلك؛ لأن الظهور المطابقي الذي يستلزم هذا الظهور الدالزايي 08 
لا يكون مخالفاً للسيرة العقلائية حسب الفرض., ف ناك د انقممة لين 
العقلائية في مرحلة انعقاده» فينعقد هذا الظهور المطابقي قطعا عه انعقاة: 
وتحمّقه ينعقد ذاك الظهور الإلتزامي فوراً وبلا حالة اتتظارية أصلاً؛ لشدة 
العلاقه بينه وبين الظهور المطابقي؛ وعليه فلا يبقى مجال للسيرة العقلائية 
كي تمنع عن انعقاد الظهور الإلتزامي المذكور. 

لك الإتضاف أن هذا القائن تصن عا فإنَ الارتكاز العرفي يأبى كون 
السيرة العقلائية مانعة عن انعقاد الظهور المطابقي مع كونها غير مانعة عن 
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انعقاد الظهور الإلتزامى والعين؛ بداهة أن الظهور الإلتزامي لا يرقى فوق 
مستوى الظهور المطابقي في نظر العرف. 


الظهور المستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوها 

الظاهر أن حكمه حكم الظهور المنطوقي والمفهومي في عام انعقاده في 
خصوص الموردين المتقدمين. 

حصيلة البحث فى السيرة المعاصرة 

السيرة العقلائية الشديدة الرسوخ في أذهان العقلاء تمنع عن انعقاد الظهور 
في دليل الردع بالنسبة الى موردها في خخصوص الموردين المتقدمين, 
الو ور زر واو كراشتي رار 
الحجية, وبالتالي تنتفي الحجية والرادعية. وعليه. فلا يكفي الظهور العمومي 
والإطلاقي للردع عن عن السيرة العقلائية الشديدة الرسوخ في اذهان العقلاء 
ولو لم يستنكر خلافها لدي العقلاء. وكذا لا يكفى الظهور مطلقا ‏ ولو كان 
مختصاً بمورد السيرة - للردع عن السيرة العقلائية الشديدة الرسوخ التي 
نكو علزنيا مض ا لدى الحقاذة. 

تأثير السيرة المستحدئة على انعقاد الظهور المخالف لها 

لا يخفى أنه لا إشكال في عدم مانعية السيرة المستحدثة المصادمة عن 
انعقاد الظهور في دليل الردع إذا فرض أنْها لو كانت بما لها من الكيفية 
معاصرة لم تكن مانعة عن انعقاد الظهور؛ لما مر من شرط المانعية» ضرورة 
أن البعي ‏ الاسيعدةة لنت يأقرى قائر ا على القخطايالة التسرعية تمدن 


السشيرة المعاصرهة لعصر تلك الخطابات. 
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وأمًا إذا كانت السيرة المستحدثة بحيث لو كانت معاصرة لكانت مانعة عن 
انعقاد الظهور في دليل الردع بالنسبة الى موردهاء فهل هي على الرغم من 
حدوثها في الأعصار المتأخرة تكون مانعة عن انعقاد الظهور في دليل الردع 
في يني مرصون اللحجرة دوي التالي لتقي الجيقية 1م01 

وفي الجواب عن هذا السؤال ثلاث نظريات: 


أ. النظرية الأولى: عدم تأثير السير المستحدثة على الظهورات 
إن السيرة المستحدثة لا تأثير لها على الظهورات» فوجودها كعدمهاء 
ولا فرق في ذلك بين كون الظهور خاصاً بمورد أو كان عاماً أو مطلقاً 
وعلى هذا فيمكن الردع عن السيرة المستحدثة بالظهورات المصادمة 
لها مطلقاً. 
والوجه لهذه النظرية هو عدم انقلاب الشيء عما وقع عليه. فالظهور 
الحادث سابقاً لعدم قرينة على خلافه لا ينعدم بالسيرة المستحدثة تالياً. 


ب. النظرية الثانية: المنع عن الظهورات بقاء مطلقاً 
إلا اديرة السععدةة كمنم غن الظهور ترقا مظلفا وليه قلا حكن 
الردع عن السير المستحدثه المصادمهة بهاء بل هى التى تمنع عن بقائها. 


ج. النظرية الثالثة: التفصيل بين السيرة المستحدثة الراسخة التي يكون 
خلافها مستنكراً عند العرف والعقلاء وبين غيرها 
إن السين المتعحدثة الراسغة الى يكون غلافها سشتكراً عند العرف 
تمنع عن انعقاد الظهور؛ وذلك لأنهم يرون الحكم على خلاف السيرة 
الكذائية على خلاف الحكمة وبعيداً عن ساحة المتكلّم؛ فلا يستظهرون 
من كلامه ما يخالفهاء بل يخطئون السابقين والمعاصرين لصدور الكلام 
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لو فرض استظهارهم ما ينافي هذه السيرة لغفلتهم آنذاك عن هذا 
الاستنكار العقلائي» وعليه فلا يلزم انقلاب الشيء عمًا وقع عليه» وعلى 
هذا الأساس لا يصلح أمثال هذه الخطابات للردع عن السيرة 
المستحدثة. 

نعم. لو فرض صدور كلام خاص بمورد أي: لم يكن عاما أو 
مكنا ب كان فقا مالقا انير المسيفيد له بوم افق الما ,زاف الحراقع 
الحاضر مستنكراً ولم يكن قابلاً للتأويل العرفي فلا يبعد انعقاد الظهور 
له وكونه رادعاً عن السيرة - شريطة توقر تمام الشرائط التي سبق 
اعتبارها للردع ‏ هذا إذا كان الصدور معلوماًء وإِلا فلا يبنون عملياً على 
صدور هذا الكلام من القائل. 


ملاحظة السيرة المستحدثة مع أنواع الظهور 

إن ما ذكرنا في النظريات الثلاث ‏ على التفصيل المتقدم - كما يجري 
في الظهور المنطوقي المطابقي كذلك يجري في سائر أنواع الظهور من 
المفهومي ولإلتزامي والمستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوهاء كما 
لا يخفى. 


حصيلة البحث فى السيرة المستحدثة 
إن السير المستحدثة الراسخة التي يكون خلافها ميان ١‏ ند الدرقك 
تمنع عن انعقاد الظهور العمومي. اما الظهور المختص بمورد السيرة اذا 
لم يكن قابلاً للتأويل العرفي فلا يبعد انعقاد الظهور له وكونه رادعاً عن 
السيرة؛ هذا إذا كان الصدور معلوماًء وإِلَا فلا يبنون عملياً على صدور 
هذا الكلام من القائل. 


واما سائر السير المستحدثة فليس لها تأثير على الظهورات. 


ئنئسه 

إذا فرض انعقاد الظهور في دليل الردع فبناء العقلاء جار على العمل به 
تجاة النسر لماص و المحم ثة النصداذيفيق لنهء 2 اء أكان الظهور 
مختصاً بمورد السيرة أم كان بالعموم والإطلاق» ولو قيل بأنَ عملهم به 
مشروط امود كالتعدد والتأكيد. 

فدعوى عدم تحمّق مقتضي الحجية في الظهور مطلقاً أو في الجملة في 
موارد السيرة المعاصرة المخالفة له كدعوى عدم بقاء مقتضيها كذلك في 
فوالته الييرة الممسددةة المخالفة' لله ممتوعة: 

وهذا الاقتضاء متوفر في أنواع الظهورات. 

وعليه. فلا يصح القول بعدم كفاية الظهور مطلقاً أو في الجملة للردع عن 
السيرة العقلائية المعاصرة والمستحدثة من ناحية عدم توفر مقتضي الحجية 


المقام الثاني: كفاية أنواع الظهور للردع وعدمها 
بعد ما عرفت أن مقتضي الحجية متوفّر في أنواع الظهورات المنعقدة تجاه 
السيرة العقلائية المصادمة لهاء حان الوقت لدراسة تأثير السيرة على فعلية 
الحجية في الظهور؛ فنبحث هنا عمًا يمكن أن يدعّى مانعيته عن الحجية 
الفعلية بالنسبة الى بعض أنواع الظهور أو أصنافه. فكل ظهور ثبت المانع 
عن الحجية الفعلية بالنسبة اليه فهو لا يكفي للردع؛ لأنّ الرادعية فرع 
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الحجية الفعلية. وهكذا يتبين أن مقامنا هذا متكفل لدراسة كفاية أنواع 
الظهور وأصنافه للردع وعدمه. 

ثم لا يخفى أن الظهور على أنواع» فهو إما منطوقي مطابقي أو مفهومي أو 
إلتزامي أو المستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوها. وكل نوع على صنفين» فهو 
إما مختص بمورد السيرة أو أعم من موردها بالعموم والإطلاق. ونبدأ 
الكلام بالبحث عن الظهور المنطوقي المطابقي ثم نعقبه بغيره من الأنواع. 
وفي الظهور المنطوقي نبدأ بالظهور العمومي والإطلاقي ثم بالظهور 
المتصضن ووه السزة: 


أ. الظهور العمومي والإطلاقي 
الأقوال في الظهور العمومي والإطلاقي من حيث كفايتهما للردع عن 
السيرة العقلائية ثلاثة كما يلي: 
الأول: عدم كفاية العموم والإطلاق للردع مطلقاً. 
الثاني: التفصيل بين السيرة الشديدة الرسوخ في أذهان العقلاء وبين 
غيرهاء فيكفي العموم والإطلاق للردع عن الثانية دون الاولى. 
الثالث: كفاية العموم والإطلاق للردع مطلقاً. 


© القول الأوّل: عدم كفاية العموم والإطلاق في الردع 


أن الدليل الرئيسى لهذا القول هو استحالة رادعية العموم والإطلاق 
عن السيرة العقلائية. وقد ذكرت فى الكتب اجوبة مفصلة في 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كمّاً وكيفاً # هد 


ابطال دعوى الاستحالة هذه ما لا حاجة هنا الى ذكرهاء والمهم أن 
هذا الدليل غير مقبول مطلقاً*". 


© المول الثاني: التفصيل بين السيرة الشديدة الرسوخ وبين غيرها. 
فيكفى العموم والإطلاق فى الردع عن الثاني دون الأول 


" الدليل: عدم امكان تصحيح السلوك العقلائي بمجرد 
اعلان الموقف 
غرض الشارع من الردع عن سيرة من السير العقلائيه هو 
تصحيح سلوكهم وإرجاعهم الى الحق. ومن الواضح أن 
تغيير الثقافة العامة لا يتحقّق بمجرد إعلان الموقفف من 
قبل الشارع. ومن أجل ذلك لا بد وأن يتناسب الردع مع 
المردوع عنه. فكلّما كانت السيرة أعمق وأكثر رسوخاً في 
ارتكاز العقلاء كانت بحاجة إلى ردع أقوى وأوضح 
تخد فدلا كمي الرمدع بعد عراقها سكن 
العمومات والمطلقات. بل لا بد من التصريح والتنصيص 
على عزوق السسر ول ناا ساني لت ل و كا 
العقلاء على الاستصحاب وبين بنائهم على حجية خبر 
افق وى "كقان العستومات الناعنة عن القمل يقير العم 
للردع عن البناء الأوّل وعدم كفايتها للردع عن البناء 
الثاني» حيث إن السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة 


(19) راجع: كفاية الاصول: ١‏ و4 "١‏ الهامش» نهاية الدراية : 749 504, مباني الأحكام في اصول شرائع الإسلام 
؟: 706 - 39/7 الهامشء مصباح الاصول :١‏ 170 1737؛ بحوث فى علم الأصول (الهاشمى) 4: 4071-7944 
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قد بلغت من الرسوخ الى مرتبة شديدة لا يكفي العموم 
والإطلاق للردع عنهاء بخلاف سيرتهم على الاستصحاب؛ 


فإنها لم تبلغ الى تلك المرتبة. 
© المناقشة 


ليس المقصود من الردع إلا إبلاغ عدم الرضا 
بالسيرة العقلائيّة وأمّا الردع بمعنى قلع مادّة الفساد 
خارجاً. فهو ليس دأب الشارع في مرحلة التقنين, 
فيعد قولسه تعالى: 9 لا تأكلوا أموالكم بيسنكم 
بالباطل#”'" رادعاً ومبلغاً لعدم رضى الشارع 
بالسير : العقلائية القائمة على القمارء مغ أن هذه 
السيرة دائمية لدى العقلاء رائجة بينهم قبل الإسلام 


© حصيلة البحث فى الظهور العمومى والإطلاقي 
قد تبين مما ذكرنا أن القول بعدم كفاية العموم والإطلاق للردع 
عن السيرة العقلائية مطلقاً ليس بتامء وكذا القول بعدم كفايتهما 
للردع فيما إذا كانت السيرة شديدة الرسوخ في أذهان العقلاء؛ إذ 
لم يقم دليل تام على هذين القولين. فالصحيح هو القول الثالث. 


( البقرة: /18. 
(1 راجع: تحريرات في الأصول 5 : 478 -477) هذا النقاش مذكور هناك وإن لم يكن هو كَل في مقام الجواب 
عن هذا القول. 
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أي كفاية العموم والإطلاق للردع عن السيرة العقلائية مطلقاً فيما 
إذا فرضص انعقاد الظهور العمومي والإطلاقي تجاه هذه التسيرة. 


ب. الظهور المختص بمورد السيرة 
ربما يمنع عن حجية الظهور ولو كان مختصاً بمورد السيرة في 
المواضع التي ينعقد فيها هذا الظهور تجاه السيرة العقلائية المصادمة له. 
ويستدل على المنع بوجه يختص بالسيرة الشديدة الرسوخ: 


© لزوم رعاية التناسب بين الردع والمردوع 
إن الردع عن السيرة الشديدة الرسوخ في أذهان العقلاء يحتاج الى 
رادع صريح في دلالته. وذلك للزوم رعاية المناسبة بين الرادع 
والمردوع. 


* الحواب 
تقدم الجواب عن هذا الوجه في خلال البحث عن 
الظهور العمومي والإطلاقي» فراجع”"". 
وبهذا يظهر أنه لا ينبغي الشك في حجية الظهور المختصُ بمورد 
السيرة العقلائية المصادمة له ولو كان لها غاية الرسوخ في أذهان 
العقلاء وبالتالي يكفي الظهور المختص للردع عن السيرة العقلائية 
مطلقاً في الموارد التي يفرض فيها انعقاد هذا الظهور مقابل تلك 
لير 


(05 انظر: الصفحة 45 -48. 
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ج. الظهور المفهومي 

ما تقدم من الوجه المستدل به على المنع عن حجية الظهور المختص 
المنطوقي تناة السيرة الشديدة الرسوخ يجري في الظهور المختص 
المفهومي أيضاًء وكذا ما تقدم من الوجه المستدل به على المنع عن 
حجية الظهور المنطوقي العمومي والإطلاقي مطلقاً أو تجاه السيرة 
الشديدة الرسوخ. فإنه يجري في الظهور المفهومي العمومي والإطلاقي 
أيضاً. 

رجات عن الك مس الأخونة التقدية متاك توؤللكه الأن العرك 
لا يفرّق بين الظهور المنطوقي والمفهومي في الحجية؛ وبحكم بحجية 
كليهما. 

والحاصل: أن الظهور المفهومي كالمنطوقي من حيث الحجية اه 
السيرة العقلائية المصادمة له. ففي كل مورد انعقد الظهور المفهومي 
تجأة التنيرة النقلاثية المضادمة له فهو حَجّة فعلاً ورادع عن السيرة 
سواء أكان مختصاً بموردها أم لا. 


د. الظهور الإلتزامي 
قد عرفت في المقام الأول انقسام هذا الظهور الى البين وغيره» وكذا 
عرفت التفصيل بينهما في مرحلة الانعقاد تجاه السيرة المصادمة له 
ولكن لا مجال لذلك التفصيل في مرحلة الحجية الفعلية» والتي تكون 
بعك قو الحقاه الظلهور وتتقق مقتى المتجية فيه وؤلاك لأن العرق 
لا يرق بين الظهور المنطوقي والإلتزامي في الحجية ويحكم بحجية 
كليهما. 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كمأ وكيفاً © ٠١١‏ نت 
وعليه. فالوجوه المستدل بها هناك على المنع عن حجية الظهور 
المنطوقي المختص والعمومي والإطلاقي تجري هنا أيضاً. والجواب 
عنها هو الجواب. 
فالحكم هنا نفس ما تقدم آنفاً في الظهور المفهومي وسابقاً في الظهور 
المنطوقي. 
ه. الظهور المستفاد من دلالة الاقتضاء ونحوها 
لآ يفرقالعرف:«فى مرسلة الجعنة بين الظهور السطفاة من ,ولا 
الاقتتضاء ونحوها وبين سائر أنواع الظهورات من المنطوقي المطابقي 
والمفهومي والإلتزامي» فإنه يحكم بحجية الجميع. 
والوجوه المستدل بها على المنع عن حجية سائر الظهورات تجاه 
السيرة العقلائية ‏ بتفصيل عرفته هناك تجري هنا أيضاً مع الجواب 
عنهاا فين 'الاحوية المتقدمة هناك, فالحكم هنا هو الحكم في سائر 
أنواع الظهور. 
حصيلة البحث فى السيرة المعاصرة 
كل واحد من أنواع الظهور وأصنافه إذا فرض انعقاده تجاه سيرة عقلائية 
معاصرة مصادمة له وفرض تحقّق مقتضي الحجية فيه تجاهها يكون حجَّة 
فعلاً ورادعاً عنهاء فيكفي أي نوع من أنواع الظهور وأيّ صنف من اصنافه 
للردع عن السيرة المعاصرة ولو كانت السيرة شديدة الرسوخ. 


كه ٠١7‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


كفاية أنواع الظهور للردع عن السيرة المستحدثة 
بعدما عرفت كفاية جميع أنواع الظهور وأصنافه للردع عن السيرة العقلائية 
المعاصرة لعصر الخطابات الشرعية لا مجال للشك في كفايتها للردع عن 
السيرة المستحدثة المتأخرة عن عصرهاهء فإنها ليست في مانعيتها عن حجية 
الظهور بأقوى من السيرة المعاصرة؛ كما هو واضح. 
وعليه. فكل واحد من أنواع الظهور وأصنافه إذا فرض بقاؤه وبقاء مقتضي 
لجع نه جناة سير ة اعكاناتنة اوتنه جما دمة للد تون لي ا 
ورادعاً عنها جزماً. 

المقام الثالث: كفاية صرف وحود الرادع وعدمها 
إذا كانت هناك دلالة مصادمة لسيرة عقلائية بالتنصيص أو الظهورء فهل 
يكفي صرف وجودها في الرادعية مطلقاً. أم تحتاج الرادعية الى التعدد أو 
التأكيد فيما إذا كانت تلك السيرة شديدة الرسوخ؟ فيه قولان. 


. المول الأول: كفاية صرف وحود الرادع مطلقاً 


© الدليل: انحصار غرض الشارع من الردع فى إعلان الموقف 
ليس غرض الشارع من الردع إلا إعلان موقفه للناسء فإن هذا هو 
شأن كل مقئن بما هو مقنن. ومن المعلوم حصول ذلك بصرف 
وجود الراوع هن دون حاجة الى تعدده أو تأكيده حتى فيما إذا 
كانت للسيرة رسوخ شديد عند العقلاء. 


الفصل الرابع: ما يشترط في الرادع عن السيرة كما وكيفاً © ١٠3هه‏ 


ب. القول الثانى: عدم كفاية صرف وجود الرادع للردع عن السيرة التى 


لها رسوخ شديد 


© الدليل: لزوم رعاية التناسب بين الرادع والمردوع 
الرادع لا بد وأن يكون مناسباً للمردوع؛ والسير العقلائية تختلشف 
من حيث مرتبة الرسوخ في العمل والارتكازء فقد تكون لها مرتبه 
من الرسوخ لا يكفي للردع عنها إلا دلالات عديدة أو دلالة واحدة 
مكل علي | "0 

© المناقشة 
مفروض الكلام تحقّق دلالة صريحة أو ظاهرة بالفعل في أن 
موقف الشارع مخالف للسيرة العقلائية» وهذا يقتضي عدم انصراف 


(5) تقدم اختيار هذا القول من المحقّق الشهيد السيد الصدر يلل وصرح به الإمام السيد الخميني بق في مواضع 
كثيرة من مباحثه الفقهية والأضيولة منها: قوله يِلَ: «مجرّد حديث واحد أو حديئين لا يصلح للردع عن السيرة 
وطريقة العقلاء في المعاملات السوقية. وهذا نظير ما قلناه في مله. من أن نحو قوله تعالى: إإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً# [ يونس: 1 ] لا يصلح للردع عن السيرة الشائعة في سوق المسلمين وبلادهم كالعمل بالظواهرء وخبر 
الثقة» واليد ونحوهاء بل لا بد في الردع عنها من التصريحات والإنكارات الشديدة» نظير إنكار الربا والقمار» [كتاب 
البيع (الإمام السيد الخميني) 1 406]. وراجع: أيضاً: كتاب البيع (الامام السيد الخميني) "7 518 - 014, 4: 0048 أنوار 
الهداية :١‏ 77/4, الاستصحاب: 587. 

وكذلك التزم المحقق السيد مصطفى الخميني كلق في مباحثه الفقهية بعدم كفاية صرف وجود الرادع للردع عن 
السيرة العقلائية الرائجة, فأفاد حول السيرة الرائجة بالنسبة الى بيع الصبي للأشياء اليسيرة ما هذا لفظه: «لو كانت هي 
غير مرضية لكانت مردوعة بردوع واضحة معلومة صريحة بالغة الى جميع الناس كسائر المحرمات؛ بل هذا هو 
أعظم. والاكتفاء بالإطلاق والعموم في خصوص رواية يكشف عن أن ما عليه بناؤهم مرضي لهم +8 [كتاب البيع 
(السيد المصطفي الخميني) ]7٠0 :١‏ وقالظة في موضع آخر: «السيرة القطعية القوية لا يمكن ردعها بمثل رواية». 
[الخيارات .)7١7 :١‏ 


كجر ١٠١+‏ 2# الياب الاآول: السير العقلائية 


الدليل عن مورد السيرة العقلائية؛ بحيث لا يفهم منه الدلالة 
المذكورة: 

وعليه. فلا يبقى وجه لما ذكر من لزوم تناسب الرادع والمردوع إلا 
دعوى أن الردع لا يتحقّق بمجرد بيان الموقف من قبل الشارع 
جاه لمر لظا رونا معد يمام ناه ادم ب 
العقلاء عن سيرتهم خارجاً وتقلع به مادّة الفساد. 

ولكن قد عرفت منع هذه الدعوى بأن شأن كل مقئن بما هو مقن 
- ومنهم الشارع المقدس - ليس إلا مجرد إعلان موقفه للناس 
وإتمام الحجة عليهم. 

فتحصل: أنه لا يشترط في الرادع أن يكون مؤكّداً أو متعدداً. بل 
يكفى في الردع صرف وجود الرادع حتى فيما إذا كانت دلالته 
بالظهور لا بالتنصيص وكانت في قباله سيرة كلاس ابا رسى د 
شديد في أذهان العقلاء بعد فرض انعقاد الظهور فيه بالنسبة الى 
مورد السيرة. وعليه. فالمكلّف المعاصر لزمان التشريع لا يكون 
معذوراً في ترك العمل بصرف وجود الرادع. 

نعم؛ المكلّف الذي يعيش في الأزمنة المتأخرة عن عصر التشريع 
إذا واجه صرف وجود الرادع وعلم بأن المتشرعة في زمان الشارع 
افر يلمر بم كهذا الدلل فى رتنا الغضلء بل استمروا على 
سيرتهم العقلائية قد لا يكفيه هذا للردع. 

توضيح ذلك: إن المكلّف المذكور تارة يعلم بوصول الردع الى 
جميع المتشرّعة» وتارة يعلم بعدم وصوله الى جميعهم. وتارة 
يشك في ذلكء وبالتالي يشك في سبب عدم التزام المتشرعة بهذا 


الفصل الرابع: ما يشترط فى الرادع عن السيرة كما وكيفاً ## 93٠١0‏ 


الردع. هل هو عدم وصوله اليهم أو شيء آخر كقرينة متصلة أو 
منفصلة أو معارض وصلت اليهم ولم يصل اليه؟ 
ما على الأول فلا يكفي ذلك للردع؛ ضرورة أن عدم التزامهم 
يكشف في هذا الفرض عن وجود خلل في ذلك الدليل؛ إما في 
ا ا ل 
من جهة وجود مقيد أو مخصص أو معارض قد وصل اليهم ولكن 
خفي عليه. 
وأما على الثاني فيكفي ذلك للردع؛ إذ لا يكشف عدم التزامهم في 
هذا الفرض عن وجود الخلل في دليل الردع» فهو حجه وبالتالي 
رادع. 
وأما على الثالث فلا يكفي ذلك للردع؛ إذ من المحتمل أن يكون 
عدم التزامهم في هذا الفرض مستنداً الى قرينة متصلة بذلك الدليل 
- ولو كانت غير لفظية - قد وقفوا عليها وخفيت على المكلّف 
المذكورء فإن احتمال القرينة المتصلة مانع عن انعقاد الظهور, 
فينتفي موضوع الحجية, وبالتالي تنتفي الرادعية””". 

حصيلة البحث فى السيرة المعاصرة 

إن صرف وجود الرادع يكفي للردع عن السيرة المعاصرة في أغلب 

الموارد فإن عدم كفايته منحصر فيما إذا علمنا عدم التزام المتشرعة بهذا 


(04 الظاهر أن عدم الكفاية في الفرضين المذكورين ليس مختصاً بما إذا كان الرادع دليلاً واحداً خالياً عن التأكيد - 
المعبّر عنه بصرف وجود الرادع ‏ ضرورة أن الوجه الذي استدل به على عدم الكفاية حينئذ يكون مشتركاً بين موارد 
وحدة دليل الردع وتعدده. وكذا بين كون دليل الروغ مز كد وخاناً عن الناضده بل ودين كرن دليل الردع ظاهراً ونصاً 
في دلالته. 


كر ع8 الباب الاول: السير العقلائية 


الردع آنذاك ومع ذلك كنا عالمين بوصول الردع الى الجميع أو شاكين في 
وصوله اليهم. 


كفاية صرف وجود الرادع فى السيرة المستحدثة 

عرفت لاع معو ران لمان قير الا 1 ان 
فال للشيات نهنا النسمة الى السيرة المستحدثة؛ بداهة أن السيرة 
المستحدثة ليس شأنها أعظم من المعاصرة من حيث المدخلية في الرادعية. 
وما ذكرناه أخيراً من عدم كفاية صرف وجود الرادع في بعض الموارد 
لا يتاتى فى السيرة السسكتحد تن فإى هد امكهرار المتشرعة المعاصرين 
للشارع على سيرتهم العقلائية على الرغم من وجود دليل الردع سالبه 
بانتفاء الموضوع حيئئذ؛ لأن المفروض حدوث هذه السيرة العقلائية متأخرة 


عن عصر التشريع وعن المتشرعة الذين كانوا يعيشون آنذاك. 


الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة 


تمهيد 

قد تبين مما مر في الأبحاث السابقه أنْ السيرة العقلائية عند القائلين بحجيتها إِنّما 
تعتبر لكونها مما يجوز الاعتماد عليه في مقام الامتثال عقلاً. أو لكونها ممضاة شرعاً. 
كل ذلك شريطة عدم الردع عنها أو عدم إحرازه على الأقل. 

كما أنه قد يقال في السيرة الراسخة في الأذهان في جميع الأعصار والأمصار بأنّه 
يجوز الاعتماد عليها من باب انتفاء احتمال خطأ الجميع بحساب الاحتمالات. 
فيثبت باتفاقهم كذلك صحة طريقتهم من دون حاجة الى إحراز إمضائها. 

والعمدة في مناقشة حجية السيرة واعتبارها إما دعوى عدم تمامية المقتضي لحجيتها 
في نفسهاء وإما دعوى وجود المانع عنهاء وهو ورود الردع عنها من الشارع. 
والدعوى الاولى ظهر حالها مما مر في الأبحاث المتقدّمة, والذي نستهدفه هنا 
دراسة الدعوى الثانية أي: ورود الردع عن السيرة من قبل الشارع؛ والمناسب لبحثنا 
هذا دراسة ما يمكن أن يستدل به لإثبات الردع ل عوجي ال ايه أو 
عن خمة عاض مني على الاق #العد «الأماراع القلية وام اياك أن سفنل 
به لإثبات الردع عن سيرة خاصة أو في مورد خاص كالبيع الربوي وظواهر الكتاب 
لحك هته فر كول :الى حشلة الكناضس ‏ فرن. الفقهة وال نول 


كته ٠١8‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


وحوه إثبات الردع العام عن السيرة 


الوجه الأول: الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم 

إن النهي عن اتباع غير العلم في قوله تعالى: «ولاً تشف مَاليْس لكاب 
علّم4!*". ونحو قوله تعالى: وما لهم به من علّم إن ؛ يسبعون الا اللن إن 
الظن لا يني من الحَقّ شين “"ردع من الشارع عن كل سيرة استقرّت 
على العمل بغير العلم. كالعمل بخبر الثقة. 

وأما في غيرها من السير العقلائية» كالسيرة في باب حيازة المباحات فتلك 
الأدلة ليست رادعة عنها؛ لأن عمل العقلاء ليس عملاً بغير العلم كما كان 
في عملهم بخبر الثقه. فلا يشمله النهى المذكور. 

فاستكشاف الحكم الشرعي استناداً الى قيام السيرة ليس عملاً بغير علم 
واعتماداً عليه؛ إذ مع الغضّ عن تلك الأدلة قد يقطع بإمضاء الشارع 
بملاحظه عدم ورود ردع آخر عنها وسكوته عليهاء فهذا ليس عملا بغير 
علم بلا شبهة. وقد يحرز الإمضاء لا قطعاً. بل لظهور سكوته في الإمضاء 
ظهوراً حالياً أو لوجه آخر ظني. وهذا الوجه الظني لا بد أن يبت اعتباره 
في الرتبة السابقة بدليل قطعي أو بما يرجع إليهء فيكون الاستناد والاعتماد 
على العلم لا الظنْ» ويعد الدليل على اعتبار ذلك الوجه الظنّي وارداً على 
الأدلة الناهية عن العمل بغير علم. 

وبالجملة هذه الأدلة إِنّما تصلح للردع عن السيرة المستقرة على العمل بغير 
علم لاغيرها من السير العقلائية. 


416 الإسراء: 0 


مم النجم: 14 


الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة # 83٠١١9‏ 


المناقشة فى الوجه الأول 
قل ناقس الامؤلون فى رادعية هذه الأدلة بوجوه عديدة. نذكرها على 


وحه الاختصارء وهى. 


أ. المناقشة الاولى: اختصاص تلك الادلة بالامور الاعتقادية 

إن النهي المذكور ناظر الى اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقادية 
وأجنبي عن اتّباعه في الأحكام الشرعية”" ؛ لشهادة سياقها 
بالاختصاص **" أو لأن التعليل بعدم إغناء الظنَ عن الحق يخصه بما 
كان المطلوت نهو الوصرك الى 'التدى والواقي كما هن الحاك :فصول 
الذين قال يعم الفروع :الت .يكتون المطلورت: نبها قفري الدمة: تجاة 
الواقع بالعمل بما هو حجة عليه شرعاً بلا حاجة للوصول إليه”"”. 
وهذه النافشة ل ميحان لها الأ بالشية الما ورد افى _مسياق الامور 
الاعتقادية أو ما علّل النهي فيه بالتعليل المذكورء وأمّا مثل قوله تعالى: 
ولا شت ها وى لكا علّم # 0“ الذي ورد في سياق الفروع 
العملية وعلّل النهى فيه أن الشسفة والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً فلا مجال لها بالنسبة إليه. 


(0) راجع: القوانين المحكمة في الاصول 1: :10١‏ كفاية الاصول: 740 أجود التقريرات 7: .٠١7‏ 
له القوانين المحكمة فى اللاصول ”: 404١‏ 
لكيه راجع: مباحث الاآصول ف اديرة 


كه ٠١١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


ب. المناقشة الثانية: عدم كفاية الاطلاق في الردع 

إن دلالتها على الرادعية إن تمت فإنما هي بالإطلاق» ومجرد ورود 
إطلاق أو عموم لا يكفي في الردع عن السيرة العقلائية الشديدة 
الرسوخ في اذهان العقلاء؛ لأنها تمنع عن انعقاد الظهور على خلافها 
نعم في غيرها من السير العقلائية يمكن الردع به''*. 

وهنا مناقشات أخر””؟ قد وقعت مورد النقض ولإبرام بما يطول ذكره 
هنا. ومن أراد الاطّلاع عليها فليراجع كلمات الأعلام في الآصول عند 
البحث عن صلاحية تلك الأدلة للرادعية. وقد تركناها لأجل الاختصار. 
نعم ينبغي أن يضاف إلى ما ذكرنا مناقشة أخرىء وهي: 


ج. المناقشة الثالثة: العلم الاجمالي بعدم صلاحيتها للردع 
نا نعلم إجمالاً بأنَ هذه الآيات لا تصلح للرادعية عن العمل بالأمارة. 
الظنية العقلائية؛ لأنها كانت بمرأى ومسمع من المتشرعة وكانوا 
يقرأونها مراراً. ومع ذلك استمروا على عملهم بالأمارات الظنية كخبر 
الثقة. ولم يرتدعواء ولم يتوقفوا عن العمل بها؛ فإن ذلك قرينة على 
عدم انفهام الردع عنها وإن لم يتبين لنا كيفية تخريج ذلك فَنْياً وبحسب 
القواعد. فإن المهم في حجية السيرة عدم صلاحية الأدلة للردع لاوجه 
ذلك وأنه محذور ثبوتي كالدور أو إثباتي كالانصراف. 


.57 انظر: الصفحة‎ )8١( 
أو أن السيرة‎ ] 7١7 :١ مثل: أنها قضايا حقيقية تشمل نفسها على تقدير الرادعية» وهو مستحيل [ أنوار الهداية‎ )41( 
.] 237 تهذيب الاصول ؟:‎ 76١ :١ أو الورود [ مصباح الاصول‎ ] ١١0 :7 تقدم عليها بالحكومة [ أجود التقريرات‎ 


الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة 8# 931١١١‏ 


والحاصل: إن هذه الآيات لا تصلح للرادعية عن السيرة» فلا يتم الوجه 
الأول لإثبات الردع العام. 


© جواب المناقشة 

را رن وي 
رادعية تلك الأدلة بالفعل بالنسبة الى السير العقلائية التي استمروا 
على العمل بها بعد ورود تلك الأدلة. مثل العمل بخبر الثقة, لا 
عدم صلاحيتها للردع عن السيرة العقلائية في نفسها؛ فإنه 
لا يكشف عنه عمل المتشرعة» إذ لعل استمرارهم على العمل 
ببعض السير كان لأجل إحراز وجود مخصص لتلك الأدلة» كورود 
نص من المعصوم عَلْهِ رغم صلاحيتها للرادعية في نفسها. وعليه. 
فلو كانت هناك سيرة شك في استمرار عمل المتشرعة عليها أو 
حدثت سيرة في عصر متأخر عن عصر المعصومين مق فلا 
يمكن نفي رادعية تلك الأدلة بالنسبة إليها بالبيان المذكور. 


كه # الباب الاول: السير العقلائية 


الوجه الثاني: الأدلة الناهية عن القول بغير العلم 

ل ل ل ل « قل 
إِنّما حرم ربّي الفواحش. . وأن تقولوا على اللّه ما لا تخلمون 4 ركفيو 
أبي عبدالله مَشلْهِ: « إياك عن خصلتين يهلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء 
مور ار الس انام يريع ١‏ "ساون أن منا فيه برد سن 
السير العقلائية المستقرة على العمل بغير العلم كالعمل بالامارات العقلائية 
الظنية؛ نظراً الى أنه يعم الإفتاء على طبقهاء كما إذا أفتى الفقيه على طبق 
خبر الثقة الدال على حرمة العصير؛ فإن القول بأنه حرام شرعاً قول بغير 
العلم وإفتاء به بعد عدم إفادته العلم بأنه حكم الله واقعاً. ومقتضى النهي 
عنه عدم اعتبار تلك الأمارة لدى الشارع, وبالتالي ردعه عنها. 


المناقشة فى الوجه الثانى: عدم صلاحية تلك الآدلة للردع عن 
السيرة 

إن هذه الأدلة غير رادعة عن السيرة المستقرة على العمل بغير علم 
كخبر الثقة؛ فإن مفادها حرمة القول والإفتاء بغير علمء وقضية ذلك 
عدم جواز إسناد ما شك في انتسابه الى الله تعالى إليه. فلو شك في أن 
خبر الثقة حجة عند الشارع فلا يجوز إسناد ذلك إليه والقول بأنه حجة 
عنده. وكذا إذا شك في أن مفاد الخبر - كحرمة شرب العصير ‏ مطابق 
للواقع فلا يجوز إسناده اليه والقول بأنَ شرب العصير حرام شرعاً. 


(49) الأعراف: 37 
(45) وسائل الشيعة /51: 18. 


وهذا لا يقتضي الردع عن السيرة؛ لأن السيرة ثابتة على العمل بخبر 
الثقةه وحجيته بمعنى كونه منجزاً ومعذراً للواقع» والأدلّة المذكورة 
لا تنفي ذلك؛ لأن العمل المذكور ليس قولاً وإفتاء بغير علم؛ كما أن 
إسناد حجية الخبر بالمعنى المذكور الى الشارع ليس قولاً وإفتاء بغير 
علم بعد إحراز ذلك بقيام السيرة وعدم ردع الشارع عنها. 

ل .يفال إن سد كما تون بخبر النقةموركوة عونح سيم جتن 
المنجّر والمعدّر للواقع كذلك يخبرون عن الواقع اعتماداً عليه 
ودر مفاده ‏ إن كان حكماً ‏ الى المولى, والأدلة المتقدّمة رادعة 
عن ذلك؛ لأنّه من قبيل القول والإفتاء بغير علم. 

نه يقال: إن تم ذلك فغايته الردع عن هذه السيرة» أي: الإخبار 
والإسناد اعتماداً على الخبر إذا لم يفد العلم» لا الردع عن أصل عملهم 
بخبر الثقة ومنجزيته ومعذريته بالنسبة الى الواقع. 

وبالجملة: يمكن أن يكون الخبر حجة بمعنى كونه منجزاً ومعذراً 
للواقع» ومع ذلك لم يكن الإخبار به جائزاً من جهة أنه قولاً بغير علم؛ 
فالنهي عن الثاني لا يقتضي الردع عن الأول. 

هذاء مع أن المناقشتين المتقدمتين في الوجه الأول 'يره يعضها علق 
الأقلّ - على هذا الوجه أيضاًء مثل ما عرفت من أن العموم والإطلاق 
غير صالحين للرادعية عن السيرة الشديدة الرسوخ في اذهان العقلاء. 


كه ١١*‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


الوجه الثالث: النهى عن تكلّف ما سكت الله عنه 

ورد في بعض الأخبار عن أمير المؤمنين عَقَلّةِ أنه قال: ‏ إن الله تبارك 
وتعالى حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تنقصوهاء وسكت عن 
أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها » ثم 
قال على لِْ: ٠‏ حلال بيْنء وحرام بيْنء وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما 
اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك, والمعاصي حمى الله عروجل؛ 
فمن يرتع حواها يوشك أن يدخلها )!0. 

ويمكن الاستدلال به لنفي حجية السيرة من جهتين: 

الجهة الاولى: لو كان الدليل على استكشاف إمضاء الشارع للسيرة ظهور 
سكوته في إمضائها يمكن الإشكال في الدليل المذكور بأن سكوته ليس 
ظاهراً في الإمضاء بمقتضى الحديث فيما إذا استقرّت السيرة على الإلزام 
بأمر كالنفقة؛ إذ مقتضى عموم النهى عن تكلّف ما سكت الله عنه عدم لزوم 
تكلّف ذلك الأمرء فبملاحظة ذلك لا ينعقد لسكوته ظهور في الموافقة في 
هده الموارة. 

بل يمكن تعميم الإشكال الى سائر الموارد بأن يقال: إذا علمنا بمقتضى 
عموم الحديث أن الشارع قد يسكت عن السيرة. ومع ذلك ليس معنى 
سكوته موافقته لها. فيشك في موافقته في سائر الموارد أيضاًء ولا ينعقد 
لسكوته ظهور في الموافقة مطلقاً. 

الجهة الثانية: إن الحديث رادع عن السيرة على الإلزام بأمر كالنفقة؛ حيث 
دل على عدم لزوم ذلك إذا سكت عنها الشارع: ولم يبيّن الإلزام بهه مسواء 


(40) وسائل الشيعة /ا7: .١76‏ 


الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة 4# 931١0‏ 


أقلنا بأنّه ناظر الى نفى الإلزام واقعاً إذا لم يبينه الشارع؛ كما يظهر من بعض 
الكلمات9*/ أو قلنا بأن مفاده نفيه ظاهراً قبل صدور الخطاب والبيان من 
المعصوم. كما صرح به بعض”"*, غايته أنه على الثاني يكون رادعاً عنها 
ظاهراً. 

ثم إن الحديث معتبر سندأً على مبنى اعتبار مرسلات الصدوق للم 
المجزومة حيث نسبه الى أمير المؤمنين طلْةِ كذلك. فقال: «خطب أمير 
المؤمنين الناس فقال.../*', بل على تقدير الإشكال من الجهة الثانية لا 
يقدح ضعف الحديث لو لم نقبل ذلك المبنى إذا قلنا بكفاية مطلق وصول 
الردع ولو كان بطريق ضعيف. 

نعمء في الإشكال من الجهة الاولى يمكن أن يقال بأنّه لا يتم بناء على 
له صح الاستناد الى سكوته واستكشاف رضاه منه. كما في سائر موارد 
الشك في وجود المانع عن انعقاد الظهور. 


(47) راجع: أجود التقريرات ؟: 188. 
(40) راجع: أضواء وآراء : 88١-374٠‏ 
4 من لا يحضره الفقيه 4: 6/. 


كه ١١‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


المناقشة في الوجه الثالث: اختصاص النهي المذكور بموارد عدم 
الجعل وعدم شموله لموارد عدم البيان 

00 يكون السكوت في قوله شخ : سكت عق أشياء) كناية عد 
عدم جعل الحكم الإلزامي ثبوتأء كما يظهر من بعض الكلمات0*» لا 
عدم البنات. انان 5-57 ذلك المقابلة بما ورد فى صدر الحديث؛ 
حيث إن المراد من قوله: « حد حدوداً » وقوله: « فرض فرائض » هو 
جعل الحدود والفرائض. لا إبلاغهاء فالمراد من السكوت المقابل له 
عدم الجعل. 

ويؤيّد ذلك ما ورد - قريباً من هذا المضمون ‏ عن أمير المؤمنين يشل 
عن النبي مَلْله. وفيه « عفا عن أشياء » بدل « سكت عن أشياء ». 
فقد روي في أمالي المفيد لك مسنداً عن أمير المؤمنين مله أنّه قالة. 
« قال رسول الله مَلْْدِلل: إن الله تعالى حد لكم حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسن لكم سنناً فاتبعوهاء وحرم 
عليكم حرمات فلا تهتكوهاء وعفا لكم عن أشياء رحمة منه لكم من 
غير نسيان فلا تتكلفوها )!2 

وظافر الققى عو عدم الجمل الا عدم الزياة فكع أن بيكرت الفراد 
بالسكوت في الحديث المبحوث عنه أيضاً عدم الجعل وعلى ذلك. 
فلس الحاديك ياظرا الى سكوت الشارع إقانا اك تافكن :كن بزلالته 
على الأنقاكء أو يعن ولالته على الروغعمًا متكت عنه من السير 


(19) راجع: عوائد الأيام: 1 
(00) الأمالى (المفيد) : 104 1094. 


الفصل الخامس: الأدلة النافية لحجية السيرة 8# <931١1/‏ 


العقلائية إثباتأء ولا أقل من إجمال الحديث وعدم ظهوره في السكوت 
الإثباتي. 


جريان الوجوه المذكورة فى السيرة المستحدثة 

إن الوجوه المذكورة إن تمت فكما يثبت بها الردع عن السيرة المعاصرة 
كذلك يثبت بها الردع عن السيرة المستحدثة بلا فرق» كما أن مناقشاتها ترد 
عليها بالقنية الى السبيرة المستحدتة أيضا. 

نعم» بناء على كفاية العموم والإطلاق في الردع عن السيرة المستحدثة 
مطلقاً أو في خصوص ما لم تكن راسخة بحيث يكون خلافها مستنكراً 
عدن العرق اق يذ قرو تساف من السو لمن كررة مدن دده الاهية 
مطلقاً أو على التفصيل المذكور. إلا أن في غيرها من المناقشات أو بعضها 
كفاية. 

حصيلة البحث في الفصل الخامس 

إن الخدشة في حجية السيرة من ناحية ثبوت ردع عام عنها من الشارع غير 
تامتناوم اد كر من الرعي الاننات 3للك مسنووفة كلها مما نهر فى المنافتات 
أو تعضها غلى الأقل بلافرقءبين الننيرة المعاضيرة والميشحدتة. 

نعم يتم ذلك في كل سيرة استفرت على العمل بغير العلم ولم يستمر 
المتشرعة على العمل بها كخبر الثقة؛ ففي مثلها لا تكون السيرة حجة اذا 


كانت معاصرة بشرط أن لا تكون شديدة الرسوخ في أذهان العقلاء. 


()) انظر: الصفحة 44. 


كه ١18‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


ويشورظل أن'لا كون خاذفها فمدكر ا عقة العرف” درولو كانتيت لبتديدة 


الرسوخ اذا كانت مستحدثة. 


الفصل السادس: فى مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة 


تمهيد 
ظهر مما تقدّم في الفصل الثاني أن عمدة الوجه في اعتبار السيرة هو إحراز إمضائها 
من ناحية الشارع إذا سكت عن السيرة» ولم يردع عنها؛ وذلك لأحد الأدلة التالية: 
الاول: دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثاني: وجوب دفع المنكر. 

الثالث: وجوب إرشاد الجاهل. 

الرايع: برهان استحالة نقض الغرض. 

الخامس: عموم قاعدة نفي الضرر في مورد اعتبار حق عرفاً. 

السادس: ظهور سكوت الشارع في الموافقة ظهوراً حالياً. 

والذي يبحث عنه هنا امور: 

الأمر الأول: إن مقدار مفاد هذا الإمضاء هل هو في حدود ما هو متعارف خارجاً 
وقام التعارف عليه في عهد المعصوم مَكلةِ أو يكون مفاد الإمضاء أوسع من ذلك. 
وضمن سعة دائرة النكتة العقلائية لها التي قد تكون أوسع من مقدار الجري العملي 
الخارجي. فالسيرة القائمة على سببية الحيازة للملكية مثلاً كان المقدار المتعارف 
منها خارجاً الحيازه بالوسائل البدائية كالاغتراف والاحتطابء وأما مثل حيازة الطاقة 
الكهربائية فلم يكن له وجود آنذاك, فهل المقدار المستفاد من إمضائها يكون في 


كعم ١٠٠١‏ ## الباب الاول: السير العقلائية 


دائرة تلك الموارد المعمول بها أو أوسع من ذلك. وهذا البحث له آثار مهمة في 
الذف (65) 

الأمر الثاني: هل يثبت بالوجوه المذكورة إمضاء الارتكاز العقلائي الذي لم يتحقّق 
مصداقه في عصر المعصومين مإة: أو لم يحرز ذلك على الأقل. 

الأمر الثالث: على تقدير دلالة الوجوه المذكورة على إمضاء السير الخاصّة فهل 
الثابت بها إمضاؤها بالنسبة الى خصوص أهل العرف الذين استقرت سيرتهم على 
شيء أو يثبت الإمضاء مطلقاً وبالنسبة الى أهل غير ذلك العرف أيضاً؟ 

ونحن نبحث أولاً في الأمرين الأولين على أساس كل من هذه الوجوه؛ ثم نبحث 
عقيب ذلك في الأمر الثالث. كل ذلك بعد البناء على تمامية هذه الوجوه كأصل 


(50) راجع: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 15: 157. 


الفصل السادس: فى مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة # 31١١‏ 


المرحلة الاولى: فى إمضاء الملاك والارتكاز المسبّب للسيرة 


إثبات الإمضاء بدليل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

حاصل هذا الدليل: إن سكوت المعصوم عَكلْةِ عن عمل العقلاء دليل أنه 
ليس حراماًء وإلا لنهي عنه. ولا ترك لواجب والا لأمر به. من باب لزوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا البيان إنما يتم بالنسبة الى العمل الخارجيء لا نكتته الارتكازية التي 
هي أعمء فضلاً عما إذا لم يكن على طبق الارتكاز عمل خارجاً؛ لأن أدلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناظرة الى ترك المعروف خارجاً وإتيان 
المنكر كذلك لا ارتكازهماء فلا يثبت بها بضم سكوت المعصوم إلا جواز 
ما عليه العمل الخارجي. 


إثبات الإمضاء بدليل وجوب دفع المنكر 

بناء على وجوب دفع المنكر بمعنى المنع قولاً وفعلاً عن تحقّقه قبل 
الاشتغال به وبمقدماته قد يقال بأن المعصوم مَلْةٍ لو علم بطريق عادي أو 
غيبي أنه ستقوم سيرة عقلائية على شيء ولم يدفعهم عنها فهو دليل على 
ارتضائه لهاء والآ لمنع عن وقوعها. 

وهذا الدليل يجري في نكات السيرة الارتكازية؛, بل الارتكازات التي 
لم تجر عليها سيرة في عصر المعصوم مَكلْةٍ إذا كانت مؤدية الى مخالفة 


الشرع في المستقبل. 


كه ١77‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


إثبات الإمضاء بدليل وجوب إرشاد الجاهل 

يمكن أن يقال بأنّ سكوت المعصوم ملل عن السيرة يقتضي إمضاءه لها 
بملاك أنه مكلف بإرشاد الناس وتعليمهم أحكام الشريعة. 

وهذا الوجه يقتضي إمضاء النكات العقلائية الارتكازية للسيرة» بل إمضاء 
الارتكازات المجردة عن العمل الخارجي في عصره؛ لأنّه ليس مكلفاً بتعليم 
خصوص المعاصرين له وإرشادهم حتى يقال بأنه يكفي إرشادهم في 
حدود ما يؤدي الى عملهم خارجاً من النكات والارتكازات لا أكثرء بل هو 
مكلّف بتبليغ الدين وإيصاله الى الأجيال المتأخرة عن عصره أيضاًء وهذا 
المقام يقتضي تصحيح الارتكازات المؤذية الى العمل في تلك الأجيال 
والعصور. فسكوته كاشف عن إمضائها. 


إثبات الإمضاء ببرهان استحالة نقض الغرض 

فنالا أن عدم ردع الشارع يدل على إمضاء السيرة دلالة عقلية؛ نظراً الى 
أن للشارع في كل حكم من أحكامه غرضاً واقعيأء فلو قامت سيرتهم على 
ما هو مانع عن حصوله فعليه أن يردع عنهاء وإلا يلزم نقض غرضه. وهو 
مستحيل. ' 
وهذا البيان يمكن تعميمه الى الارتكازات العقلائية حتى مالم يؤد الى 
العمل في عصر المعصوم للتَيهِ إذا كانت مانعة عن أغراض الشارع في 
العصور المتأخرة؛ لأنّ سكوت الشارع عنها نقض لأغراضه بالنسبة الى تلك 
العصور. ولا فرق عقلاً في استحالة نقض الغرض بين الغرض الفعلي 
الحالي والغرض الاستقبالي المتأخر. فيثبت بذلك إمضاء مطلق الارتكازات 


العقلائية حتى ما لم يتحقق له مصداق في عصر المعصومين عأاة. 


الفصل السادس: فى مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة ## *315.هه 


إثبات الإمضاء بدليل لا ضرر 

يمكن تقريب ذلك بأنّ دليل ( لا ضرر) ليس ناظراً الى خصوص ما يوجد 
وتحتةد من اقزاه السرو خوط ايل وى كر ماهو كدر ف ركان العرنك 
وإن لم يتحقّق خارجاً؛ فإن ارتكز في أذهانهم أن الحيازة سبب للملكية وأن 
منع المالك من ترتيب آثارها ضرر عليه بنحو مطلق وبلا فرق بين 
ما تعورف خارجاً في العصر القديم كالاحتطاب وبين غيره من المصاديق. 
فمقتضى عموم ( لا ضرر) إمضاء ذلك الارتكاز بعرضه الوسيع الشامل 
للمصاديق الجديدة منه. 

وبهذا البيان يمكن إثبات إمضاء الارتكاز العقلائي الذي لم يتحقق مصداقه 
في عبر الستريع: 


إثبات الإمضاء بالظهور الحالى 

قد يقال بأن عدم الردع يدل عى إمضاء تمام النكتة العقلائية التي هي 
أساس العمل الخارجي للعقلاء وملاكه؛ نظراً الى أن المعصوم مله له مقام 
التشريع وإبلاغ أحكام الله سبحانه وتصحيح أو تغيير ما ارتكز عند الناس 
من شرائع غير صحيحة:؛ ومثل هذا المقام أوسع مدلولاً من مجرّد كونه ناهياً 
للمنكر الخارجي أو آمرأ بالمعروف» بل يدل بحسب ظهوره الحالي على 
أنه ناظر إلى النكات التشريعية الكبروية نفياً أو إثباتاً. فيكون لسكوته وعدم 
ردعه ظهور فى إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة””, 


(0177) المصدر السابق: 7847 -/1817. 
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وبهذا البيان يمكن إثبات إمضاء الارتكاز العقلائي الذي لم يتجسّد خارجاً 
في ضمن مصداق في عصر الشارع ولكنّه يؤْدَي الى العمل الخارجي في 
العصور المتأخرة. 
المناقشة: عدم انعقاد الظهور بالنسبة الى الارتكاز 
إن المعصوم لكيه لعلّه لاحظ أن الارتكاز العقلائي لا محذور فيه في 
حدوة :ها مورك العي. جه كا يجا لآ اكت من للك قاذ سخدا د دمنة 
سكوته إمضاء النكتة بعرضها الوسيع. مثلاً: لو رأى الشارع أن إحياء 
الأرض في حدود ما كان متعارفاً في ذلك الزمان لا محذور في سببيته 
التلكنة للمحين» وأما الإنعياء بالوسائل: القديكة الى تبتر الأجن :إجناء 
جميع أراضي مدينة بأكملها فإن الحكم بسببيته للملكية موجب 
لحرمان سائر الناس عن الانتفاع بها وتضيق معيشتهم. فلا يظهر من. 


سكوته موافقته له. 
وبهذا البيان يتتضح عدم ظهور سكوته بالنسبة الى الارتكاز المجرد عن 
العمل في عصر. 


© جواب المناقشة 
إِنّ ما ذكر وإن كان محتملاً الا أن احتماله ليس على حد يمنع عن 
انعقاد الظهور لسكوته في إمضاء تمام النكتة العقلائية» بل الارتكاز 
المجرد على أساس ما تقدّم من أن المعصوم مَكلْهِ له مقام إبلاغ 
أحكام الله وتصحيح أو تغيير ما ارتكز عند الناس من شرائع 


وقوانين غير صحيحه. 


الفصل السادس: فى مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة # 8116 


المرحلة الثانية: في تعميم إمضاء السيرة الخاصة 
إذا استقرت سيرة في عرف خاص واستطعنا إثبات إمضائها بأحد الوجوه 
لفقا ةف لمق دمن داق إسشناتها بالقية الى غدل للف الحررفه انا 
بالنسبة الى غيرهم فلا يثبت إمضاء السيرة؛ فإن الظهور الحالي لاينعقد الا 
بالنسبة إليهم كما أن دليل (لاضرر) لا يجري بالنسبة الى غيرهم؛ لان 
موضوعة وهو الحق العرفى العقلائي:ثابت بالنسبة الى أهل ذلك العسرف 
دون غيرهم. 
وكذلك دليل نقض الغرض حيث كان دليلاً لبْياً يقتتصر فيه على المتيقّن 
زعو الآفقناة بالنسية ان اهل ولك العر فق وفك اتات الأدلنة الذكة كل 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب دفع المنكر ووجوب 
إرشاد الجاهل؛ فإن أدلة وجوب ذلك وإن كانت أدلة لفظية يوجد فيها 
عمومات وإطلاقات الا أن استكشاف إمضاء الشارع من سكوته بضم 
ويه الحسشف ايها يكذ دلا 0 اانه دن ياف فرك الغلم أن الزترق 
بالموافقة لأجل ذلكء والمتيقّن منه هو إحراز الإمضاء بالنسبة الى أهل 
العرف الخاص” 
ثم إن هذا البحث فرع احتمال دخل خصوصية ذلك العرف الخاص في 
الحكم الشرعي المستكشف بإمضاء السيرة» وأما مع العلم أو الوثوق بعدم 
دخلها فيه فلا إشكال في تعميمه الى غير أهل ذلك العرفء وكذا إذا 
استطعتنا إثبات التعميم بقاعدة الاشتراك. 


(04) قد يناقش في تحقق هذا الفرض بالنسبة الى بعض أقسام السيرة الخاصّة كالقسم الأول بأنّ المفروض فى هذا 
القسم أن العقلاء وأهل العرف يرون لذلك العرف خصرصية اف افيح العمل وحيدة ومعه كيف يمكن العلم 1 
الوثوق بعدم دخلها في الحكم الشرعي المستكشف به؟!. 
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حصيلة البحث فى الفصل السادس 
إن الوجوه المذكورة لإثبات إمضاء السيرة إن تمّتء يحرز بها إمضاء 
الارتكاز العقلائي أيضاً حتى ما لم يتجسد خارجاً في ضمن مصداق في 
عصر المعصوم لَشَلْهِ. 
عرو لآ يمك إنتاف الاركان الشلاتي يديل وحوي الأ بالسفووف 
والنهي عن المنكر حتى إذا تجسد في ضمن مصداق في ذلك العصر. 
هذا التبية إلى المرسيلة الادالى: 
أما بالنسبة الى المرحلة الثانية. فقد ظهر أن الوجوه المذكورة إن أثبتت 
إمضاء السير الخاصة فهي إِنّما تثبت الإمضاء بالنسبة الى أهل ذلك العرف 
الخاص الذي وقعت السيرة بينهم لا غيرهم. 


ويمكن الجواب عن المناقشة بأنّ ذلك وإن صح إذا قصرنا النظر على العرف وأحكامهم واعتباراتهم الا انه بملاحظة 
اعتبارات الشارع وفهم مذاقه فى تشريعاته قد يستطيع الفقيه ولو نادراً إلغاء تلك الخصوصية وتعميم الحكم الى غير 
أهل ذلك العرف. 


خاتمة فى تعارض السير وتبدلها واضمحلالها 


تعارض السير 
إن التعارض لا يفرض في السيرة العامّة المنعقدة في جميع الأعصار 
والأمصار كما لايخفى, وإنّما يفرض ذلك في السير الخاصّة. وتوضيح ذلك: 
إذا التعير: اناي الممعيلفة قل لا مجم بفنافاة نينا كين أن سينا 
الشارع كلّهاء كما إذا كانت السيرة في منطقة على الكتابة على القرطاس 
وفي منطقة على الكتابة على الجلد؛ فإنّه لا منافاة بين السيرتين ويمكن 
للشارع إمضاء كلتيهما وترخيص الكتابة بالنحوين. وفي هذا القسم أيضاً 
لا مجال للتعارض. 
ل التنافي بينها بحيث لايمكن امضاؤها جميعاً بالنسبة الى مكلّف 
واحدء كما إذا فرضنا اعتبار حق التأليف في عرف وعدم اعتباره في عرف 
آخرء أو فرضنا كون المعاطاة مفيدة للملكية في عرف ولمجرّد الإباحة في 
ا 
وحينئذ فتارة يكون المقتضي للحجية تاماً بالنسبة الى إحدى السيرتين فقط 
كما إذا قلنا بأر ديل إقاف الأماك زتها عمف الشينة :إن التسيرة المسفق : 
بمرأى ومسمع من المعصوم عَلّْةٍ دون غيرها ففي هذا الفرض أيضاً 
لا يتحقّق تعارضء بل تكون إحدى السيرتين حجة دون الأخرى. 
ؤكارة مكون المقتضي للحجية تاماً بالنسبة الى كل منهما في نفسه. فإن 
استفدنا من دليل الإمضاء إمضاء كل سيرة بالنسبة الى خصوص أهل ذلك 
العرف الذي وقعت فيه السيرة دون غيرهم من أهل سائر الأعراف لم تكن 
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منافاة بين إمضاء السيرتين قهرأًء بل تعد كل سيرة حجة في حق أهل عرف 
خاصء من غير معارضة. 

وأما إن استفدنا من الدليل إمضاء السيرة مطلقاً وفي حق أهل غير ذلك 
العرف أيضاً ولو لأجل إلغاء خصوصيتهم وقع التنافي بين إمضاء السيرتين؛ 
ولا يثبت إمضاء شيء منهما بمقتضى القاعدة. وهذا هو فرض التعارض بين 
االسورر ترف 

ثم إن إثبات الإضاء إن كان لأجل استحالة سكوت الشارع عن السيرة إذا 
كان مكالفاً لهاء كنا ١3[‏ البعيانا الى برهان تقض القوضى :دقل كن افترا شين 
اقتضائه إمضاء كل من السيرتين المتنافيتين بالإضافة الى فرض تحقّقهما 
خارجاً؛ إذ معنى ذلك أن الشارع مخالف لإحداهما ومع ذلك سكت عنهما 
معأ. وبالتالي نقض غرضه بالنسبة الى إحديهما. فإما أن نقول بعدم تمامية 
هذا الدليل في نفسه أو بعدم اقتضائه الا إمضاء إحدى السيرتين فقط كالتي 
وقعت بمرأى ومسمع منه دون الاخرى أو بعدم إمكان تحمّق وقوع 
السيرتين المتنافيتين من العقلاء خارجاً. 


تبدل السير 
المراد بتبدل السيرة أن تكون السيرة في عصر على شيء وتغير ذلك في 
عصر متأخر الى شىء آخر من دون منافاة بينهما بحيث أمكن للشارع 
إتشناتهكا مدا ترا احتحظة أن السفر كان فى العصي القتلويع فليا 
وبركوب الإبل والفرس ونحوهما وتغير ذلك الى السفر بركوب السيارة 
والطيارة ونحوهما حديثاً. وأمَا إذا كانت بينهما منافاة فهو يدخل في 
المبحث المتقدّم؛ أي: مبحث تعارض السيرء كما إذا فرضنا أن حق التأليف 


خاتمة فى تعارض السير وتبدلها واضمحلالها 8# 81179 


لم يكن ثابتاً سابقاً ثم انعقد بناؤهم على ثبوته حديثاً. والبحث في تبدل 
السير يكون من جهات: 

الجهة الاولى: في أن دليل إمضاء السيرة الأولى هل يثبت إمضاؤها بالنسبة 
الى أهل ولك التضو الماك أو. تنس رالتسسية الى اف اعون الها : 
أيضأء وهذا البحث ناظر الى مقدار دلالة دليل الإمضاء في نفسه ومع الغض 
فح شدولة العيرة الثانية :ول مهال ليدذا العف اللا |11 الها دشم 
خصوضية العصر الأول في الحكم المي كيه بالنير:والاانبت التعفيه 
لأميحالة. 

وهذه الجهة يظهر الكلام فيها مما تقدم في مقدار ما يثبت بإمضاء السير 
الخاصة في بعض الفصول المتقدمة» فراجع. 

الجهة الثانية: في أن دليل الإمضاء هل يثبت إمضاء السيرة المستحدثة مع 
الغعض عن شموله للسيرة السابقة أم لا؟ وهذه الجهة أيضاً يظهر الكلام فيها 
مما تقدم في مبحث حجية السيرة. 

الجهة الثالثة: في مقتضى دليل الإمضاء لو قلنا بشموله للسيرة المستحدثة 
أيضاًء ولا يخفى أن مقتضاه ثبوت إمضاء السيرتين معاً وجواز العمل بكل 
توما واو :كانتي النخهة الاوكى بأن إنشاء السيرة الأول بيشت مظلفاً سر 
بالنسبة الى أهل العصور المتأخرة؛ إذ المفروض عدم التنافي بين السيرتين» 
فيجوز العمل على طبق كل منهما لا محالة. 


اضمحلال السيرة 


إذا استقرت السيرة على شيء ثم اضمحلت بمرور الأيام من غير أن تنعقد 
سيرة على خلافها متأخرأ فهذا قد يكون لأجل ارتفاع الموضوع في العصر 
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المتأخرء كالسيرة على ضرب الإماء والعبيد التي انتفى موضوعها في زماننا 
هذاء وقد يكون لأجل ارتفاع السيرة رغم بقاء موضوعهاء كالسيرة على 
ضرب الصبيان المتعلّمين من ناحية معلّميهم في المكاتب والمدارس؛ فإنْها 
اضمحلت بمرور الزمان وصارت أمراً مختلفاً فيه فيعمل على الطريقة 
السابقة في بعض المناطق دون بعض. 

ولا أثر للبحث عن إمضاء القسم الأول بعد ارتفاع موضوعها بالنسبة إليناء 
الا إذا احتملنا عود الموضوع مستقبلاً أو استفدنا من إمضائها حكماً آخر 
مورداً لابتلائناء كما إذا استفدنا من جواز ضرب الإماء والعبيد جواز ضرب 
الحيوان المملوك لنا بالأولوية أو المساواة. 

وعلى أي تقديرء فإن استطعنا إلغاء الخصوصية عن أهل العصر المتقدم 
ثبت الإمضاء بالنسبة الى العصر المتأخر الذي اضمحلت السيرة فيه والا. 
فلا يثبت الإمضاء بعد عدم انعقاد إطلاق في أدلة الإمضاء يشمل العصر 
المتأخر. 


تطبيقات فقهية 


أ. الموارد التى استند إلى سيرة العقلاء لإثبات الحكم 


© الاول: ثبوت الطهارة والنجاسة بإخبار ذي اليد 
فقد ذكروا في مؤرة ثوت:ظيازة وتحاطة الأشباءي اردق السد: 
أن اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته أمر اتفاقي بين 
الأصحاب ولا خلاف فيه عندهم. وإِنْما الكلام في مدركه. 
والمستند في ذلك بحسب نظر السيد الخوثي ل هو السيرة 
العقلائية القطعية(*2, 

8 الثاني : أصالة السلامة 
إن صاحب العروة تع في فرض ما لو شك شخص في تحقق 
شرائط وجوب الزكاة - كالعقل - في زمان تعلق الوجوب وكانت 
الحالة السابقة غير معلومة حكم بعدم وجوب الزكاة؛ استناداً الى 
أصالة البراءة» بيد أن السيد الخوئي ظَلْعَ أفاد: بأننه في صورة كون 
الحالة السابقة غير معلومة أصلاً تجب الزكاة عليه سواء أكان 
الجنون مانعاً أم العقل شرطاً. 


)266 موسوعه الإمام الخوني :تت اا 
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فهو تَِفَْ يرى في فرض كون العقل شرطأ فالمستند لوجوب الزكاة 
هى أصالة السلامة المعتبرة عند العقلاء 67 


© الثالث: إثبات وجود شرط ارتكازي في المعاملة 

لقد أفاد السيد الخوئي طَلِلْق ذيل مسألة ما لو باع شخص العين 
المستأجرة: في حالة كون المشتري عالماً بإجارة العين فلا شيء له 
لإقدامه على ذلك. وأما في حالة كونه جاهلاً فينبت له الخيار, 
واختلف في تحديد نوع هذا الخيار, فقال صاحب العروة كلخ 
بخيار العيب وأن للشخص الخيار بين الامضاء والردُ فحسبء ولا 
حق له في أخذ الأرشء بينما رفض السيد الخوئي ظِلَ كلام 
صاحب العروة يطل وأفاد أنه نظراً لوجود بناء عقلائي غلى إرسال 
المبيع وإطلاقه فلإثبات الخيار ينبغي التمسك بتخلّف الشرط: 
الارتكازي الذي يثبت بلحاظ هذا البناء العقلائي”"”. 


© الرابع: عدم لزوم المالية نوعاً للعوضين فى البيع 
إن من جملة الشروط المذكورة للعوضين في البيع المالية نوعاً. 
لكن السيد الخوئي طلِعَ رد هذا الشرط وأفاد: إن المالية النوعية 
للعوضين في البيع ليست شرطً وأنّ العقلاء والعرف شاهدان على 
هذا الادعاء. فهو يَطلقَ يرى قيام بناء العقلاء على ذلك فإنهم 


يقدمون على البيع حتى في حالة عدم وجود مالية ار 


(07) موسوعة الإمام الخوئي ”3 : 3877 74. 
(01) موسوعة الإمام الخوئى 7: .1١17-1١7‏ 
(08) موسوعة الإمام الخوئي ؟: 510. 


تطبيقات فقهية © 9.177 

© الخامس: وقوع المعاوضة القهرية فى بعض موارد دفع الغرامة 
لقد نقل السيد الخوثئي لل في مسألة المسح على الجبيرة 
المغصوبة قولاً بأن الجواز مبني على المعاوضة القهرية بين المال 
التالف والمال المضمون به. لكته صَطْللْقَ أنكر هذه المعاوضة وذهب 
الى أن صرف الإتلاف ليس موجبأ لانتقال المال الى الغاصب. 
سوق نار 1 لسعم ونم قزراية بن انلقة قن جاتن من لمان 
المجلقك يضر خيقة يلكا الذي اتنفف نك السالة وناك بعاد 
العقلاء على أن 1" الغرامة معاوضة بين الغرامة والمال الذي 
0 


© السادس: شاهد الحال 
انان اله3 الخوئي ظِلْعّ فى بحث الكاشف عن رضى المالك الى 
ثلاثة امور: 
الاول: الإذن الصريح. 
الثاني: الففحوى. 
الثالث: شاهد الحال. 
وقد أفاد بالنسبة الى شاهد الحال: أي: إِنّه توجد قرائن وشواهد 
على رضى المالك؛ بحيث يصدر عن المالك فعل يكون مبرزاً 
لرضاه الباطني بتصرف الآخرين: وجواز التصرف حيئئذ لأجل بناء 


(04) موسوعة الإمام الخوني 7: .١78  ١7/‏ 


كمه 1١7+‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


العقلاء من كونهم يرون مطلق المبرز كافياً سواء أكان لفظاً أو 
0 
© السابع: قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به 

لقد ذكر صاحب العروة كلق في بحث المضاربة: لو ادعى العامل 
في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادعى المالك أنّه اشتراه 
للمضاربة؛ أو العكس. بأن ادعى العامل أنه اشتراه للمضاربة وادذعى 
المالك أنّه اشتراه لنفسه ففي كلتا الصورتين يقدّم قول العامل؛ لأنه 
اغراف انتم وأوضح السيد الخوئي كلل ٠...ا‏ الكلام معلّلاً له 
بالسيرة العقلائية القطعية7'. 


ب. الموارد التي ردت فيها دعوى فيام سيرة العقلاء 


© الاول: أصل عدم تأخر الحادث 
لو فرض ماء قليل مسبوق بالكرية لاقى نجاسة ولم يعلم ماهو 
السابق من الملاقاة والقلّة وكان تاريخ القَلّهَ معلوماً دون الملاقاة 
فقد حكم صاحب العروة تل بالنجاسة؛ لعدم جريان الأصل في 
واد ان راطيا 
أولهما: اعتبار د المثرقة: د 9 أصالة تآخر الحادث 


(10) موسوعة الإمام الخوئي *1: 07. 
(11) موسوعة الإمام الخوئى :١‏ 178. 


تطبيقات فقهية # 11١0‏ 9< 


أصلاً عقلائياً برأسهاء وقد رد السيّد الخوئي يِل كون تأخر 
الحادث أصلاً عقلائيً. وأفاد قائلاً: « المقدار الثابت منها أنّه إذا علم 
وجود شيء في زمان وشك في أنّه حدث قبل ذلك الزمان أو في 
ذلك الرياة سه فى عآن عدء تعذوله قبل الومان اندي غلونا 
بوجوده فيه قطعاًء وأما أنّه متأخر عن الحادث الآخر أيضاً فلم 
يئبت بناء من العقلاء على ذلك 0 


© الثاني: قاعدة العدل والإنصاف 
لو كان مال ما في ذمّة شخص لأحد وقد علم المالك وجهل 
المقدار فقد طرحت في ذلك عدّة احتمالات» منها: 
الاول: الاكتفاء بدفع الأقل. 
الثاني: لزوم دفع الأكثر. 
الثالث: الأخذ بالقرعة. 
الرابع: ومضافاً الى الوجوه المذكورة؛ يحتمل التنصيف أيضاً؛ لأن 
الأخذ بالقرعة في مورد لم يرد فيه نص بالخصوص ولم يعمل بها 
المشهور يستلزم تأسيس فقه جديدء فيرجع الى قاعدة العدل 
والإنصاف المقتضي للتنصيف في هذه الصورة؛ إذ أن سيرة العقلاء 
قائمة على التنصيف في مورد المال المردد بين شخصين بلا 
مرجح في البين من أجل أن التنصيف إيصال المال الى صاحبه ولو 
في الجملة. 


(17) موسوعة الإمام الخوئي 7: 1417. 


كه ١2‏ # الباب الاول: السير العقلائية 


لكن السيد الخوئي كَل في إشكاله الثاني على هذا الكلام قد نفى 
وجود مثل ذلك الأصل العقلائي57. 

© الثالث: كون الحيازة موجبة لملكية العين المستنبطة من الأرض 
لقد.وقع التمسّك بسيرة الغقلاء فى مسألة ون الحيازة توكسب 
لكيه الفية الميقنيظة تمن الأرقي القن أجاف القنبين العية رق 
على ذلك بأن بالإمكان منع قيام السيرة في أيام الأئمّة ع على أكثر 
من الأحقّية والأولوية: ولا أقل من الشك في ذلك9©". 


© الرابع: كون حيازة الأجير موجبة لملكية المستأجر 
ين اخملة ها :اتدل به لإثنات 'كون حيازة الأجير تككون سلكة 
للمستأجر سيرة العقلاء. لكن أشكل عليه الشهيد الصد رككلاع: 
أولاً: عدم إحراز أصل تحمّق هذه السيرة وانّصالها بزمان التشريع 
كي مكف من عدم وصول الردع عنها إمضاؤها؛ 
وثانياً: إذا اعترفنا بهذه السيرة ووجاهة الاستدلال بهاء فهي إنما 
تدل في الموارد التي يعلم بشمول السيرة لهاء لأنها دليل لبي. فلا 
يمكن الاستدلال بها حينئذ ‏ إلا فيما إذا قصد الأجير بالحيازة 
تملك الممعأحن :ولا تمل صيورة فنا إذا لم يضر الأحسر بيه 
العستاحي لأن هذه الضيورة لينيك مغقلة عن السو وي 


(11) موسوعة الإمام الخوني 70 : /180. 
(4) اقتصادنا : ./٠١‏ 
(6) اقتصادنا : "7 


تطبيقات فقهية ## /178 .ها 


© الخامس: إنكاح الحمل 

ذكر صاحب العروة طَطِلْقَ فيما يتعلق بنكاح الحمل وإنكاحه أنه 
لا يصح حتى لو علم ذكوريته أو انوثيته؛ وذلك لانصراف أدلة 
النكاح والإنكاح عن الحمل. وأشكل السيد الخوثي صل على 
تعليل صاحب العروة كَظِفَ لهذا بأن الصحيح في التعليل أن يقال: 
إن أدلة المقام لا إطلاق لها يشمل الحمل كي يدّعى انصرافه عنه؛ 
إذ لا دليل على إنكاح الحمل من الكتاب والسنة, وعدم جريان بناء 
العقلاء على إنكاح الحمل2"9, 


(17) موسوعة الإمام الخوئي *: 118. 


كهر ٠٠.‏ # الباب الثاني: السير المتشرعية 


ب 


معدمه 
يتمساء في الفقه والاصول كثيراً بسيرة المتشرعة وارتكازهم ولاجل اتضاح 
مدى صحة الاستدلال بهما ينبغي البحث عنهما في طي مقامات: 


المقام الأول : تعريف السيرة المتشرعية 

السيرة المتشرعية هي اتفاق جميع أو جل أهل شريعة او مذهب - كالامامية - 
بما هم اهل تلك الشريعة او المذهب على عمل خاص. والمقصود بالبحث هنا 
خصوص سيرة المسلمين بما هم مسلمون واصحابنا الأمامية بما هم تابعون 
لرسول الله مَقْبله والأئمة المعصومين علاه. 

لعمل المتشرعة باعتبار منشأه فروض ثلاثة : 

الفرض الأول : ما لامنشأ له الا جهة تشرعهم وتدينهم؛ وذلك فيما إذا كان 
عملهم في مسألة شرعية تعبدية ليس له مناشئ عقلائية. كالجهر بقراءة الصلاة. 

الفرض الثانى : ما له منشأ عقلائي. كالعمل بخبر الثقة الا أن استمرار العمل 
على طبقه في الشرعيات كان لأجل تشرّعهم وتدينهم. ومن جهة أنّهم أحرزوا 
موافقة الشارع ولو من سكوته وعدم ردعه للبناء العقلاثي. 

الفرض الثالث : ما له منشأ عقلائي وكان العمل على طبقه في الشرعيات 
لذلك الداعي العقلائي ولأجل الغفلة عن إحراز الموقف الشرعي أو يحتمل فيه ذلك 
على الأقل. 

والفرض الأخير على تقدير وقوعه خارج عن السيرة المتشرعية؛ فإنّه ليس 
عمل المسلمين ‏ مثلاً ‏ بما هم مسلمون ومتدينون» بل هو مندرج في السيرة 
العقلائية. وتثبت حجيته بما تقدم في بحث حجية السيرة العقلائية. 


الباب الثاني: السير المتشرعية 8# 8315١‏ 


والمتيقّن من عنوان السيرة المتشرعية في كلمات الأعلام هو الفرض الأول وأما 
الثاني فلم يعلم شموله له. 

نعم» قد يطلق عليه عنوان السيرة في بعض الكلمات ويسمى بالسيرة المتشرعية 
بالمعنى الأعم. فى قبال الفرض الأول الذي يسمى بالسيرة المتشرعية بالمعنى 
الأخص. 

ولا يهمّنا البحث عن اصطلاح السيرة المتشرعية هل يراد به خصوص الأول أو 
ما يعم الثاني ؟ وإِنْما المهم البحث عن حجيتها بالمعنيين. 


المقام الثاني : حجية السيرة المتشرعية 

أشرنا أن المتيقّن من عنوان السيرة ما نشأ عن جهة تشرعهم وتدينهم في مسألة 
شرعية بحتة» وقد يعمّم لما كان له منشأ عقلائي ولكن استمراره في الشرعيات كان 
لأجل إحراز الموقف الشرعي الملائم. وكلا القسمين حجتان ومعتبرتان؛ لكشفهما 
عن الموقف الشرعي. 


السيرة الناشئة عن التشرع 

اما القسم الاول فيمكن بناء حجيته على الاسس التالية: 

الاول: البرهان الانّي 

الثاني: عدم ردع الشارع بعد كونها بمرأى منه ومسمع 

الثالث: الاخبار والشهادة العملية 

أما الاساس الأول أي البرهان الاني فبيانه أنّا لما كنا نتكلم عن المتشرّعة 
المعاصرين لعهد المعصومين مله . الذين أتيح لهم تلقَّي الأحكام والمعارف 
الشرعية عن أئمتهم بطريق الحس أو بما قريب من الحس؛ وذلك بسؤالهم مباشرة 
أو بالواسطة؛ وهم جل الأصحاب المعاصرين لهم والناقلين لآثارهم. فلا محالة 


كه ١67‏ # الباب الثانى: السير المتشرعية 


يكشف تطابق عمل مثل هؤلاء عن تلقيهم ذلك الحكم من الشارعء؛ بمعنى استناد 
موقفهم العملي إليه؛ لأنّ احتمال استناده الى نكات عقلائية او تشريع من قبلهم او 
غفلة حسية منهم او تأثر بسيرة المخالفين كلها منتفية فيثبت استنادهم الى الشارع لا 
محالة. 

اما وجه انتفاء الاول: فلعدم وجود نكات عقلائية بحسب الفرض اذ المفروض 
ان السيرة انعقدت في مسألة شرعية بحتة كالجهر بقراءة الصلاة. 

واما الثاني: فلائه خلف فرض كون سيرتهم على اساس تشرعهم وتدينهم 
والتزامهم برضا الشارع واحكامه لا على الطغيان وادخال ما ليس من الدين في 
الدين. 

واما الثالث: فلانّه مبني على افتراض اتفاق الغفلة الحسية لعدد كبير من الناس؛ 
إما بالغفلة عن أصل الفحص والسؤال أو عن الفحص التامء وهو منفي بحساب 
الاحتمالات؛ فإن كل واحد وإن كان معقولاً في حقّه ذلك إلا أن غفلة الجميع فئ' 
قضية حسية منفي بحساب الاحتمالات. بل كيف تطابقت الغفلات على نتيجة 
واحدة متفق عليها ؟! فإن هذا أيضاً بعيد بنفس الحسابء. ومن هنا كانت هذه السيرة 
أقوى بمراتب من إجماع أهل الرأي والاجتهاد في مقام الكشف عن الموققف 
الشرعي؛ لأن الإجماع إِنّْما يكون في قضية حدسية مما يكون احتمال الخطأ فيها من 
قبل الجميع معقولاً لولا عنايات فائقة. 
ْ إلا أنه على تقدير الكشف يشتركان في نكتة الحجّية والاعتبار وهي ان كلا 
منهما بنفسه دليل على الحكم بخلاف سيرة العقلاء التي لاحجية لها الا بعد الامضاء 
ولو بعدم الردع. 


الباب الثانى: السير المتشرعية ## 8317 


واما الرابع: فلنفس ما مر في الثالث من حساب الاحتمالات بعد فرض كونهم 
عالمين بمخالفة المخالفين معهم في كثير من الاحكام. هذا مع عدم تأتى هذا 
الاحتمال في ما اذا لم يكن هذا القول والعمل عند المخالفين اصلاً. 

واما الاساس الثاني فبيانه وكيفية تقريره موافق لما مر في البحث عن حجية 
السيرة العقلائية. 

واما الاساس الثالث فبيانه أن هذا الالتزام العمل من الكل او الجل في هذا 
الامر الحسي الشرعي اخبار وشهادة عملية منهم على الموقف الشرعي وهذا حجة 
اما من باب حجية اخخبار الثقات ‏ ولو كانت عملية ‏ من جهة العلم بوجود الثقات 
والأتقياء بين هؤلاء المتشرعين. واما من باب التواتر الموجب للقطع او الاطمينان 
بالبيان المذكور في بحثه. 


السيرة الناشئ استمرارها عن التشرع 

وأما القسم الثاني أي السيرة الناشئ استمرارها عن التشرع فالصحيح 
امكان بناء حجيته على الأساس الثاني والثالث المتقدمين في القسم الاول. واما 
الامناض الأولففانة ها فيز به أن الكات العقلونة توإن كانت موهودة اقيم الا 
أن المفروض أن استمرار العمل على طبقها في الشرعيات كان لأجل إحراز 
الموقف الشرعي الملائم ولو من سكوت الشارع وعدم ردعه. واحتمال خطأ 
الجميع في هذا الإحراز مع لحاظ معاصرتهم للمعصومين عل فيما يزيد على 
مئتي سنة منفي بحساب الاحتمالات. 

فهذا القسم أيضاً معتبر بنفس الملاك الأني المتقدم في القسم الأول وإن 
كان كشف السيرة عن الموقف الشرعي في القسم الأول أقوى من هذا القسمء 
كما لا يخفى. 


كم ١+‏ # الباب الثانى: السير المتشرعية 


هذاء ولكن البيان المذكور إِنْما يتم إذا فرضنا أن جميع المتشرعة أحرزوا 
الموقف الشرعيء وأما إذا فرضنا أن طائفة منهم أحرزوا ذلك فلا بد أن يبلغ 
عددهم الى حد لم يحتمل خطأ جميعهم في إحراز الموقف البرصي يدوالا النه 
تكن سيرتهم حجّة بالبيان المذكور, وإنّما يحكم باعتبارها بما تقدّم في حجّية 
السيرة العقلائية من الوجوه. 


إحراز الصغرى 

ثم؛ المهم في هذا القسم إحراز الصغرى وأن استمرار عملهم في الشرعيات 
كان لأجل تدينهم وتشرعهم ومن باب إحراز الموقف الشرعي. 

وقد يقال في وجه ذلك إِنّ الطبع العقلائي وإن كان مقتضياً للجري على طبقه 
في الأمور الشرعية إلا أن المتشرعة حيث إِنّْهم متديّنون وملتزمون بالشرع فاحتمال 
أنهم جميعاً قد غفلوا عن حكم المسألة شرعاً وانساقوا وراء طباعهم العقلائية من' 
دون استفسار أو تفهم للموقف الشرعي ولو روحاً فى مسألة داخلة في محل 
ابتلائهم كثيراً منفي بحساب الاحتملات» فيكشف عملهم عن إحرازهم الموقف 
الملائم من ناحية الشارع مثل القسم الأول 2"7. 

الإشكال فى الحجية 

لكن هناك إشكال يتوجّه الى حجّية ما احرز كونه من هذا القسم الثاني بالبيان 
المناكري ون مس زد غاب نما د كر ا اكباو سير لكر لا سكن أكون لجل 
الغفلة عن موقف الشارع؛ لا أن الجميع أحرزوا الموقف الشرعيء, فمن الممكن أن 


(10) بحوث في علم الأصول (الهاشمي) ؟ : 118. 


الباب الثاني: السير المتشرعية # 8150 


يكون ذلك لأجل إحرازه بالنسبة الى بعضهم وغفلة بالنسبة الى بعض آخر متهم 
هزا اين تاحرة 

ومن ناحية اخرى إنّا نحتمل وجداناً خطأ البعض المحرز للموقف الشرعي في 
إحرازه. فلا يكشف هذا الطريق عن الموقتف الشرعي بالنسبة لنا؛ فإنه إنما يتم فيما 
إذا أحرزه جميع المتشرعة أو عدد كبير منهم لا يحتمل خطأ جميهم بحساب 
الاحتمالات» وأما اذا لم يعلم أن ذلك البعض بلغوا من الكثرة ذلك الحد ففي مثله 
لا بد في استكشاف الموقف الشرعي من ضم عدم الردع بأحد الوجوه المتقدمة في 
حجية السيرة العقلائية. 

والحاصل : إن السيرة المتشرعية إنما تكون حجة بملاك الكشف الإني عن 
الموقف الشرعي فيما إذا كانت ناشئة عن جهات تعبدية محضة, وأما إذا كان لها 
مناشىء عقلائية فلا يتم فيها الملاك المذكور من جهة الإشكال المذكور آنفاأء وإنّما 
هي حجة على الاساس الثاني والثالث فقط. 


المقام الثالث : حجية السيرة المتشرعية المستحدثة 

ثم إن ما تقدم من حجية السيرة المتشرعية باحدى الاسس الثلاثة المتقدمة إِنّما 
يتم في سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين مايل الذين يتاح لهم تلقي الأحكام 
منهم عِِهُمْ مباشرة او قريباً منهاء دون سيرتهم الحادثة بعد ذلك. نعم ان بنينا على 
حجية السيرة العقلائية المستحدثة نظراً الى أن المعصوم عظُلةٍ لو كان مخالفاً لها 
لردع عنها بعد الاطلاع عليها بسبب ظهور ملامحها أو حتّى بسبب علمه بالمغيبات, 
والا لزم نقض الغرض أو التخلّف عن مسؤوليته في إبلاغ الأحكام والشريعة. فمثل 
هذا البيان يجري في سيرة المتشرعة المذكورة. 


كم ع١‏ # الباب الثانى: السير المتشرعية 


بل قد يقال بأنُ هذه السيرة لو انعقدت في عصر قريب من عصر 
المعصومين علد كعصر الغيبة الصغرى من جميع المتشرعة من الفقهاء وغيرهم في 
مسألة تعبدية محضة. كشفت عن وجود دليل معتبر لو ظفرنا به لقبلناه وعملنا على 

ثم انه اذا لم تنعقد سيرة المسلمين جميعاً على شيء ولاسيرة خصوص الامامية 
وانعقدت سيرة بعض المذاهب الاسلامية الاخرى مثلاً في زمن الائمة المعصومين 
ع2 وكانت في معرض السراية الى اصحابنا الامامية ولم يردعوا لِك عنها مع 
امكان ذلك كشف ذلك عن امضائها بنفس البيانات المتقدمة في السير العقلائية. 

نعم سيرة الإمامية المنعقدة قريباً من عصر المعصومين عِلِة في مسألة تعبدية 
محضة قد يقال بأنّها تكشف عن وجود دليل معتبر حتى عندناء فتكون حجّة بهذا 
الملاك. 


المقام الرابع : حجية ارتكاز المتشرعة 

لا اشكال في حجية ارتكاز المتشرعة المعاصرين للمعصومين ع2 بنفس 
الاساس الاول المتقدم في حجية القسم الاول من سيرة المتشرعة اذ البرهان الاني 
المذكور جار هنا ايضاً بلا فرق. 

واما الاساس الثاني فهو جار هنا ان بنينا في الباب الاول على جريانه بالنسبة 
الى الارتكازات العقلائية اذ لا فرق بين المقامين. 

واما الاساس الثالث فغير جار هنا لان الارتكاز امر ذهني بحت فلا يصدق عليه 
الإخبار والشهادة العملية اصلا. 


الباب الثاني: السير المتشرعية © 931517 


و لاا فرق فيما ذكرنا بين الارتكاز الذي لم يتجسد في الخارج اصلاً أو تجسّد 
بعضه فإن البيان الأول والثاني جاريان فيما لم يتجسد منه كما أن المقدار المتجسّد 
يمكن التمسك لحجيته بالسيرة العملية منهم. 

ثم ان الكلام في احراز كون ارتكازهم بملاك تشرعهم وتدينهم نفس الكلام 
المتقدم في سيرتهم العملية» فتذكر. 


الباب الثالثك: 
قاعدة لوكان لبان 


الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان ## 91١54‏ 
مقدمة 
استدل غير واحد من الفقهاء”'' فى جملة من المسائل التي يعم بها الابتلاء بقاعدة 
حاصلها: (إن عدم اشتهار شيء وعدم ظهوره دليل على عدم ذلك الشيء فيما إذا 
كان بحيث لو ثبت لبان وظهر ). 
وذلك: مثل وجوب الاقامة. فيقال: إِنّ الاقامة للصلاة من الامور التي يعم بها الابتلاء 
بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرات على الأقل» فلو كانت واجبة 
لاشتهر بذلك وبان وشاع بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحدء فكيف لم 
باهي الى حوره تقر سين نه اوها 7 
وسمّيت هذه القاعدة بقاعدة «لو كان لبان»» وقد يعبّر عنها ب «عدم الدليل دليل 
العدم»”*", والفعل «كان» في هذا التعبير يراد به «كان» التامة؛ بمعنى: ثبت. 
وتفصيل الكلام فيها يستدعي التكلّم في امور: 
الأمر الأوّل: توضيح القاعدة 
إن القاعدة المذكورة مشتملة على قياس استثنائي يدّعى فيه الملازمة بين 
ثبوت الشيء وبين بينونته وظهورهء ويستدل ببطلان التالي على بطلان 
المقدم» كما عرفت في مثال الاقامة؛ حيث اذعي الملازمة بين ثبوت 
وجوبها وبين ظهور ذلك واشتهاره» ويستدل بعدم ظهوره وعدم اشتهاره 
على عدم وجوبها. 


(8) راجع: أنوار الفقاهة, كناب الطهارة: 1717: 2370١‏ وكتاب النكاح: 2,161 وكتاب الخمس: 7505 - 100. وموسوعة 
الإمام الخوني : ٠١‏ وه: 21١‏ و4: 8 و١٠:‏ 2104 وموارد أخرى. ومهذّب الأحكام 1: 02١‏ والمرتقى الى الفقه 
الأرقى؛ كتاب الحج :١‏ 17 وغير ذلك. 

(19) موسوعة الإمام الخوئي 17: 7147 

(0/0 راجع: المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الصوم 9٠ :١‏ 


كم ١0٠‏ # الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان 


ا الملازمة في المثال: أن الاقامة من الامور التي يعم بها الابتلاء. 
فيدّعى في مثل ذلك أنّ حكم المسألة مما لا يخفى بل يظهر ويشتهر, فعدم 
الظهور والاشتهار دليل على انتفاء الحكم. 

الأمر الثاني: موارد جريان القاعدة 
الاول: إن القاعدة المذكورة قد تجري بلحاظ الحكم الشرعي. كما عرفت 
مثاله في مستهل البحث''". 
الثاني: وقد تجري بلحاظ موضوع الحكم الشرعيء فيقال - مثلاً ‏ : إن 
الموضع الكذائي لو كان ميقاتاً لبان وظهر أو إأه لو كان جزء من المشاعر 
في الحج لبان وظهر؛ وحيث لم يبن ذلك فليس ميقاتاً أو ليس من المشاعر, 
وكذا إذا استهل جماعة كثير فلم يروا الهلال لحكم بعدم وجوده؛ إذ لو كان 
لبان وظهر”'". 


)7١1(‏ ومن هذا القبيل: ما ذكره المحدث الاسترابادي طق في وجه التفصيل في التمسّك بعدم الدليل على حكم 
لإثبات عدمه بين ما يعم به الابتلاء وعدمه من المسائل بقوله: إن المحدّث الماهر إذا تنبّع الأحاديث المروية عنهم 
يه في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ولم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم 
ينبغي أن يحكم قطعاً عاديا بعدمه؛ لأن جماً غفيراً من أفاضل علمائنا ‏ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق , كما مر نقله 
عن كتاب المعتبر - كانوا ملازمين لأثمتنا ف في مدّة تريد على ثلاثمئة سنة. وكان همهم وهم الأئمة عإكه إظهار 
الدين عندهم وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول. لثلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة ولتعمل بما في 
تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى, فإن رسول الله تله والأئمّة عله لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من 
شيعتهم؛ كما تقدّم في الروايات المتقدمة, ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم 
مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. مثاله: نجاسة أرض الحمام» ونجاسة الغسالة؛ ووجوب قصد 
سورة معيّنة عند قراءة البسملة» ووجوب نية الخروج من الصّلاة بالتسليم. وقد نقل عن أمير المؤمنين' ما يدل على ما 
ذكرناه؛ حيث قال لمحمد بن الحنفية ما مضمونه: لو سألت عن دليل على وحدة الإله فقل لو كان إله آخر لظهر منه 
أثر ...» [الفوائد المدنية: .]١87‏ 

(؟/) راجع: المستند في شرح العروة كتاب الصوم 8٠ :١‏ 


الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان 8# 981١01١‏ 


الثالث: تجري بلحاظ دليل الحكم الشرعيء فيقال في حجية السيرة 
العقلائية مثلاً: إن الشارع لو ردع عنها لبان وظهرء فعدم ذلك كاشف عن 
عدم الردع؛ كما بين ذلك في مبحث حجية السيرة: فراجع 

ثم إن الحكم الذي يراد نفيه أو إثباته بالقاعدة قد يكون حكماً وضعياً نحو: 
نجاسة الدم المتخلّف في الذبيحة فيقال بأنّه لو كان نجساً لبان وذاعء 
وحبث: لم يكن كذلك'فليس نجب]”””. 

وقد يكون حكما تكليفياً إلزاميًء مثل: وجوب لعجيل والتكفين. أو يبن 
إلزامي» نحو: كعات ديد عم الشوا جيف كال النه راض 
ذلك لبان وشاع ولم يخف ذلك على الأصحاب. مع أنّه لم يرد استحبابه 
في شيء من الروايات؛ ولم يتعرض له الأصحاب في كلماتهه2”". 

والوجه في جريان القاعدة في الحكم الوضعي والتكليفي غير الإلزامي 
الحكم الوضعي أيضاً مورد للاهتمام ولو باعتبار ما مان سين ناد 
التكليفية» وكذا الحكم غير الإلزامي ي فإنْه مورد لاهتمام المتدينين وإن لم 
يكن على حد الاهتمام بالحكم الإلزامي. فتجري فيهما نكتة القاعدة. وهي 
الملازمه بين ثبوت الحكم أو نفيه وبين الاشتهار والشيوع والظهور. 


00727 موسوعه الإمام الخوئي ”7 3١‏ 
(4) المصدر السابق 0: .١١‏ 


كم ١07‏ # الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان 


الأمر الثالث: المراد بالاشتهار والظهور 
أن المقصود بالتالي في القاعدة وعندما نقول لو كان لبان وظهر واشتهر هو: 
البينونة والاشتهار في الآيات والأخبار أو في فتاوى الفقهاء وارتكاز 
المتشرعة وعملهم على سبيل منع الخلو. 

الأمر الرابع: حجية القاعدة 
ثم إن الملازمة المدعاة في هذا القياس إما أن تكون قطعية, وإما أن تكون 
ظنية اظمئنانية أو ظتية غير أطمئئانية؛ بمعتى أن الغالب :بحسب العادة أنّه لو 
كان لبان وظهر وإن لم تكن هناك ملازمة قطعية أو اطمنانية. 
وكذا في ناحية نفي التالي وهو البينونة والظهور. فقد يقطع بعدم البينونة 
والظهور. وقد يحصل الظن الاطمئناني أو غير الاطمئناني بالعدم. 
وبملاحظة كلا الأمرين تختلف نتيجه القياس. وهى استنتاج نفي المقدم 
فإن حصل القطع بانتفائه فلا إشكال في حجية القطع. وكذا إن حصل الظن 
الاطمئناني وقلنا بحجية الاطمئنان. 
وبالجملة الاستدلال بالقاعدة منوط بكون النتيجة نتيجة قطعية أو اطمئنانية 
على الأقل. 
نعم. إذا كان نفي التالي - وهو البينونة والاشتهار ‏ ثابتأ بالظن المعتبر كما 
إذا أخبر بعدم الاشتهار ثقة متتبع إخباراً حسياً أمكن الاعتماد عليه إذا كانت 
الملازمة بين التالي وبين المقدم واؤاوفة تفلف أى امعان ة عي المكسر أذ 
يغبت بذلك الإخبار لازمهء وهو انتفاء المقدمء نظير: ما إذا أخبر الثقة 
بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم 002 1ه في مبحث الإجماع 
المنقول. 


الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان #© 107.ه< 


المناقشة فى القاعدة 
أن المناقشة في القاعرة اقازة تكون بالسينة إلى أمنلها دو حرف بالقسية الى 
عموميتها: 
أولاً: المناقشة فى أصل القاعدة 
تاقفن في أصل القاعدة تارة بالنتقفض» واخبراق بالحل: 
أمَا النقاش نقضاً فبموارد كان المشهور عند القدماء في المسألة التي 
يعم بها الابتلاء حكماً غير الحكم الذي اشتهر عند المتأخرين, كما في 
مسألة انفعال ماء البئر؛ حيث نسب الى مشهور القدماء انفعاله بملاقاة 
النجس والى المتأخّرين عدم انفعاله. بل ادعي التسالم على ذلك 


00, 


فإِنْ هذه المسألة كانت مورد الابتلاء في الأزمنة السابقة كثيراً فكيف 
لم يتضح حكمها عند المتقدمين حتى تنبه إليه العلامة الحلّى للع . 
وصار واضحاً عند المتأخرين. 

وأما حلا فبأن دأب الأئمة مني وطريقتهم في البيان لم يكن على وجه 
اتضح الحكم في كل مسألة للطائفة؛ فإن الظروف التي كانوا يعيشون 
فيها لم تساعد على ذلك غالباً؛ لأجل التقية وتدريجية بيان الأحكام 
وغير ذلك من العوامل؛ وفى كثير من الموارد صدر منهم عل بيانات 
مختلفة متعارضة لإيقاع الخلاف بين الشيعة لمصالح أهم اقتضت ذلك, 
ولم تكن طريقتهم في بيان الشريعة مثل ما نشاهده من كثير من الفقهاء 
من بيان مجموع فتاويهم في رسالة عملية حتى يقال: إِنّه لو كان هذا 


06:0 راجع: المصدر السابق ؟: 178. 


كم ١0‏ # الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان 


ثابتاً لبان واشتهرء ومتشح من علد اشتهارة غدمة: ولعلة لأجل ذلك 
ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري كِلةَ: أن عدم وجدان الدليل فيما يعم به 
الابتلاء من المسائل لا يفيد إلا الظن بعدم الحكم مع ظن عدم المانع 
بن تبره فى أول الأمر من الشارع أو خلفائه مك أو من وصل إليه. 
وهذا الظن لا دليل على اعتباره9". 

وبالجملة لا يحصل من عدم اشتهار الحكم القطع بعدم ذلك الحكم بل 
ولا الاطمئنان بعدمه والظن بالعدم لو حصل لا دليل على اعتباره. 


© الحواب عن المناقشة 


هذه المناقشة نما ترد على القاعدة في الجملة وبالنسبة الى الموارد 
التي كان البناء فيها إخفاء الواقع من ناحية الأثمّة مَك أو كانت 
هناك مناشىء عقلائية أخر للاختفاء. بحيث كان احتمال ذلك امراً 
عقلائياً كما إذا احتملنا أن يكون إفتاء جماعة من الفقهاء متأثّراً 
برأي فقيه كبير مثل شيخ الطائفة َيه لقوة سيطرته العلمية على 
تلامذته واتباعهم؛ بحيث كانت مخالفته للحكم الواقعي الواصل 
الى من تقدّم عليه موجبة لاتباع من تأخخر عنه. وصيرورة الحكم 
المخالف مشتهراً وواضحاً عند الأصحاب المتأخرين عنه زماناً. 

او كانت المسألة اجتهادية قد وردت فيهاروايات اختلفف 
الاصحاب في فهم المراد منها او كانت متعارضة فعالجها كل وفق 


0/3١‏ راجع: فرائد اللأآصول ”: /ا8 


الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان # 8100 


مسلكه. فهذه الأمور مانعة عن وضوح الحكم على الرغم من كثرة 
الابتلاء به واشتهاره ولعل مسألة حكم ماء البئر من هذا القبيل. 
ففى هذه الموارد لا تجري القاعدة المذكورة؛ لعدم الملازمة فيها 
بيو قوت ع الافكهان: وأما في غير هذه الموارد فالملازمة تامة. 
ويصح الاستدلال بالقاعدة. 


ثانياً: المناقشة فى عمومية القاعدة 

المناقشة الاولى: ما تقدّم في الجواب عن المناقشة في أصل القاعدة 
من أنها لا تجري فيما إذا كان هناك مناشىء عقلائية لاختفاء الواقع. 
المناقشة الثانية: ما يقال من أُنّها لا تجري لنفي الحكم الترخيصيء كما 
في مسألة تغسيل وتكفين من اطلق عليه عنوان الشهيد في الأخبار 
كالمقتول دون ماله وأهله. فلا يصح أن يقال: إن تغسيله وتكفيئه لو 
لم يكونا واجبين لبانا وظهرا واشتهرا؛ إذ يحتمل أن يكون الحكم 
ترخيصياً في الواقع ومع ذلك لم يعمل به المتشرعة» فتعاملوا مع هؤلاء 
معاملة سائر الأموات؛ لعدم لزوم الأخذ بالرخصة: ولم ينبّه الفقهاء على 
ذلك؛ لأنْ عملهم كان موافقاً للاحتياطء فصار الحكم الترخيصي 
مهجوراً بمرور الأيام والأعوام» وصار الوجوب واضحاً في الأعصار 
العتاخرة تلاريحاً. 

ويمكن إرجاع هذه المناقشة الى المناقشة الأولى؛ لأن ما ذكر من 
العوامل المؤتّرة في اختفاء الواقع؛ فيعدٌ هذا المورد ‏ أي: ما إذا كان 
الحكم الذي أردنا نفيه بالقاعدة ترخيصياً - من الموارد التي قلنا بأن 
القاعدة لا تجرى فيها. 


كع ١02‏ # الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان 


الأمر الخامس: شروط جريان القاعدة 
قد تحصل مما مر ان لجريان القاعدة شروطاً وهي: 
الاول: عموم الابتلاء بالنسبة الى ما تجري القاعدة فيه كالحكم او ثبوت 
منشأ آخر للملازمة بين المقدم والتالي من المناشىء المتقدمة في بيان 
الماعدة. 
الثاني: عدم الظهور والانتشار بالمعنى الذي عرفت. 
الثالث: عدم وجود منشأ عقلائي لاختفاء الحكم. فاذا تمت هذه الشروط 
صح التمسك بالقاعدة واحراز هذه الشروط في المسألة موكول الى نظر 
الفقيه ولا يكفي لاحراز الشرط الثالث التمسك باصالة عدم وجود ذلك 
المنشأ المحتمل, لأنّه لا يثبت لازمه العقلي او العادي من نفي ذلك الحكم 
الذي اردنا نفيه بالقاعده. 


حصيلة البحث فى الباب الثالث 

والمتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن هناك قاعدة استدل بها غير واحد من 
الفقهاء حاصلها: 

أن الأمر الكذائي لو كان كذا لبان والقهر وجيف لد يتخي نبلم أل يظمان 
أو تقوم الحجة بأنْ ذلك لم يكن تابتأء أو أن الأمر الكذائي لو لم يكن 
كذلك لبان وظهر وحيث لم يبن ولم يظهر فيعلم أو يطمأن أو تقوم الحجة 
بأنه كان ثابتا فاستدل بها لنفي أمر تارة ولإثباته ار را فرق بين 
أن يكون ذلك الأمر حكماً وضعياً أو تكليفياً إلزامياً أو غير إلزامي أو 
موضوعاً أو أمراً آخر راجعاً الى دليل شرعي كالردع عن السيرة العقلائية, 


الباب الثالث: قاعدة لو كان لبان # ١017‏ هم 


ويقترط افق جريانها عدوم الابتلاة بحيك: يودي ذلك الى الاتتهار: وعدم 
الظهور والاشتهار وعدم وجود منشأ عقلائي لاختفاء الحكم. 

والاشتهار الذي يقدح في جريان القاعدة هو أن ينعكس ذلك الأمر في 
الأدلة أو سيرة المتشرعة وارتكازاتهم أو في فتاوى الأصحاب ولو طائفة 
منهم على سبيل منع الخلوء فلو صار كذلك لم تجر فيه القاعدة. 

نعم لا يقدح إفتاء عدد قليل كواحد واثنين» كما لا يقدح إفتاء المتأخرين 
إذا خالفوا المتقدمين. وهذه القاعدة تجري حتى فيما إذا وردت أمارة 
معتبرة على خلافهاء كه أو عجن تلك الأمارة. 


الباب الرابع: 
التمسك بالإطلاق والعموم في 
الموضوعات المستحد ثة 


تمهيد: بيان المسألة وأهميتها ## ١91١09‏ 


تمهيد 

بيان المسألة وأهميتها 

إن تطور الحياة البشرية وتكاملها ووجود التكنولوجيا الحديثة التي سببت ظهور تغير 
وسيع كمأ وكيفاً فى مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية أدى الى 
مواجهة الفقيه المعاصر لموضوعات مستحدثة لم تكن معهودة ولا معروفة لدى 
الفقهاء القدماء. كالسفر بالطائرة والتلقيح الصناعي واستنساخ الإنسان والعقود 
الجديدة كعقد التأمين الى غير ذلك من الموضوعات التي يتحتم على الفقيه أن 
يستنبط أحكامها الفقهية من الأدلة. 

وعند ذلك قد يحتاج الى التمسك بإطلاق الدليل أو عمومه الوضعيء كالتمسك 
بإطلاق ما دل على أن المسافر ثمانية فراسخ يقصر في السفر لإثبات وجوب القصر 
في السفر بالطائرة. ووفك ربجا كثار مناقشات حول التمسك بالإطلاق والعموم 
ارصع الانناف الحكام وات اللاو فيز عاض لابن ل ااتدرييها لتر بهل اجا انه وماد 
عن الأخذ بهما أم لا؟ 

أقسام الموضوعات المستحدثة وجريان البحث فيها 

إن الموضوعات المستحدثة على أقسام: 

القسم الأول: ما لم يكن يتعقّله ويتصوّره الإنسان القديم على تقدير العرض عليه 
فضلاً عن أن يذعن بإمكان وقوعه وعدمه؛ ولعلّ من هذا القسم الطاقة النووية. 
القسم الثاني: ما كان يتعقّله ويتصوره ولكن يراه غير ممكن عادة وبحسب ما بيده 
من الإمكانيات والأدوات كالسفر في الجوّ أو في الأرض بسرعة هي أضعاف ما كان 
مألوفاً بوسائل النقل القديمة في ذلك العصر وإن رأى أو سمع وقوعه بطريق 
الإعجاز وخرق العادة» نظير ما يحكي القرآن الكريم في قصة النبي سليمان مله , أو 
إسراء نبينا مَزْكْْله في ليلة واحدة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى. 


كه ١2٠١‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم فى الموضوعات المستحدثة 


القسم الثالث: ما كان يتصوره ويتعقله على تقدير العرض عليه ويراه أمراً ممكناً 
ولكن لم يخطر بباله ولم يلتفت إليه كعقد التأمين. 

عصر التشريع؛ مثل أصناف الدية من الأنعام الثلاثة والنقدين والحلّة؛ حيث إن 
التفاوت بينها فى القيمة لم يكن فاحشاً سابقاً. وإنّما عرض عليها ذلك حديثاً. 
القسم الخامس: ما صار مورد ابتلاء المسلمين حديثاً رغم وجوده في عصر التشريع 
لكن فى أمكنة بعيدة منقطعة عن بلاد المسلمين؛ كأوقات الصلاة فى القطبين وما 
يقرب منهما من النواحي. 

والبحث عن التمسك بالإطلاق والعموم يقع في جميع هذه الموضوعات بأقسامها 
كافة وإن اختص بعضها ببعض المناقشات. 

ثم إنّ تفصيل الكلام يستدعى البحث أولاً في الإطلاق بقسميه اللفظي والمقامي, ثم .. 
في العموم الوضعي. ثم في الأخبار التي قد يتمسك بها لإثبات صحة التمسك 


الفصل الأول: التمسك بالإطلاق 


إن الاطلاق قد يكون لفظياً كإطلاق ما دل على أن المسافر يقصر بالنسبة الى السفر 
بالطائرة وقد يكون مقامياً كما إذا كان الإمام َشلّْهِ بصدد بيان موضوع حكم., فاقتصر 
على موارد خاصة كالموارد التسعة التى وضع عليها الزكاة؛ فيبحث عن أنه 
هل يشمل إطلاقه المقامي المصداق الجديدء كالحيوان المتولّد عن تلقيح الأنعام من 
غيرها في باب الزكاة؟ 
المقام الأول: فى التمسّك بالإطلاق اللفظى 
فينافن فى شتهول الإطتلؤاق اللقطدى الموكشوعاة الس تفدفة ترتحيوه 
يرجع كلها الى المناقشة في انعقاد الظهور الإطلاقي بالإضافة الى تلك 
الموضوعاتء لا فى حجيته بعد فرض انعقاد الظهور. وهى: 
المناقشة الآولى: قصور اللفظ عن شمول المصداق الجديد 
وتقريب هذا الوجه: أن قصارى ما يقتضيه الخطاب المطلق شمول ما وضع 
له اللفظ لما يصدق عليه. فخطاب (أكرم العالم) يشمل كل من يصدق عليه 
عنوان (العالم)» ويكون من مصاديقه دون من لم يكن كذلك. والألفاظ إنما 
وضعت للمعاني المتصورة لدى الواضع؛ ولمّا كانت المصاديق الجديدة غير 
متغيرر اليل عدو مقولة عند ااا كان توقهة للالق اقل دسي ]الع : 


كم ١2”‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


غير الشاملة للمصاديق الجديدة. مثلاً: إن لفظة (الأم) موضوعة للتي تحمل 
الولد في بطنها بعد نشوء الولد من مائهاء وحيث إن الواضع لم يتصور 
كتوم الزلف من عاء أر ا وحمل افر 8 اخرى لالم كن مكل هده موف 
والولادة مورد الوضع اللغوي القديم» ومعه فقصور عموم (الأم) عن 
الشمول لمثل هذه المرأة في نحو قوله تعالى في عداد المحرمات 
« أمهاتكم # 7" وكذا 8 أمهات نسائكم # من قبيل القضية السالبة بانتفاء 
الموضوء لا أن تلك المرأة الاخرى أم والعموم قاصر عن شمولها. 

وحكم العرف الفعلي بكون هذه المرأة أمّأْ يكون وضعاً جديداً للفظء 
والعبرة بالعرف المعاصر للخطابات: فلا يحمل اللفظ على الموضوع له 
بالوضع الجديد. 

تن الرظيع التعليد :ريق كان يناسن ارطع لقنن حي لو كان اصرف 
القديم حاضراً لوضع اللفظ بإزاء ما وضعه العرف الفعلي لشدة المناسبة بين 
المعنى القديم والمعنى الفعلي. ولكن أين هذا من الوضع بالفعل في العرف 


القديه؟!!*" 


(0/0 قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الات 
وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً 4 [النساء 77]. 
(0/8) المبسوط في فقه المسائل المعاصرة :١‏ 47 47. 


الفصل الأول: التمسّك بالإطلاق # ”9.127 


الحواب عن المناقشة الاولى 


© الجواب الأول 
إن المصاديق الجديدة ريما كانت متصورة للواضع القديم ولو 
اعخيالا أن اتعتمات فوضع اللفظ للجامع ألا ترى أن عدم وجود 
بعض الأشياء فعلاً لا يمنعنا من وضع اللفظ لها على تقدير 
وجودها””". وبعبارة أخرى: لا ملازمة بين حداثة الموضوع وبين 
عدم تصوره من ناحية الواضعء فقد يكون الموضوع جديداً ومع 
ذلك كان متصوراً عند الواضع القديم. نعم. هذا الجواب لا يدفع 
الإشكال كلياً. 


© الجواب الثاني 
إن هذا البيان مبتن على أن يكون الوضع بلحاظ مصاديق المعنى 
كل ال فر لساك فإذا لم تجا بعضن المعساديجة 
خرجت عن حد الوضعء مع أن من القريب جدأ كون الوضع من 
قبيل رفض القيود على نحو ما يقرّر به الإطلاق في بحث المطلق 
والمقيد؛ بمعنى أن الواضع ناكا الطبيعة ويضع اللفظ لنفس 
الطبيعة» وعلى ذلك فمثل كلمة (النور) موضوعة لما يضيء. ولم 
خط عه كرون الإضاءة بدهن أو نفط أو غيرهما من الوقود القديم 


أو كونها بكهرباء أو قوى حديثة اخرى أو لم تحدث بعد,. وكذا 


(4/) المصدر السابق: "4. 


كه عع١1‏ #8 الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


(الميتة) هي ما عدمت الحياة سواء أكان ذلك بذبح بسكين أو 
بقنابل ذرية أو أسلحة فتّاكة أخرى لم تحدث بعد. 
أفترى أن العرف القديم لا يعتبر - بلحاظ الوضع السابق نفسه - 
لفظ (الميتة) شامل لمثل هذه المصاديق الحديثه؟! هذا أمر 
المناقشة الثانية: عدم كون المتكلم بصدد البيان 
وهدة الفنافشة يمكن أن ردك لها تقرينان: 


أ. التقريب الأول 

نا ال هن آننا عفتاءمن “الوق السيكدت من الأخيان الواصلة إلينا: 
أنه لم يكن بناء الأئمّة عله على بيان أحكام الموضوعات الغريبة. 
المستنكرة الخارجة عن الحياة الاعتيادية للسامعين وقتئذ7*". 

وعليه يشكل شمول الإطلاقات للمصاديق المستحدثة؛ 5 ف ان التناء 
العل كوو يككتفين عن أن المتكلم في الخطابات الشرعية لم يكن بصدد 
البيان بالنسبة الى حكم تلك المصاديق؛ والا لتعرض لأحكامها ولوصل 
إلينا فيما بأيدينا من الأخبار. ومن المعلوم أن كون المتكلم في مقام 
البيان شرط في انعقاد الإطلاق. 

ممما كك للف زر الأدلة سن الأناك والتهان عن بان يدا برت 
صلاة الصبح والصوم في أمكنة لا يتحمّق فيها الفجر في بعض الليالي 
نقام. تون القمس . يدنه شرويها :في الانق "الى .طلوغيها من مانب 


)6:0 راجع: مباحث الاأصول ارح كيرة 


الفصل الأوّل: التمسّك بالإطلاق ## م12ه 


المشرق. مع عدم احتمال سقوط التكليف بهما عنهم بالمرة» وعدم 
وجوت الخلا بغر تلك الأمكتة ولق بالنييية الى المقنطر يخ :الى الإقامة 
فيها. 


© الجواب عن التقريب الأول 
ان غاءةاها معنف من الوق الميد هه الخخيان ان بيعاء الاجمة 
شل لم يكن على بيان احكام الموضوعات المستحدثة الغريبة 
بالخصوص لكونها اموراً مستغربة عند العرف وهذا لا يمنع عن 
الأخن بالآطلافانك فيما اذا كمت مقدمات الحكيلة ولو كان جراد 
ذلك بملاحظة أن هذه الشرعة قتربعة خخالدةافائة يوتحي ظيصون 
حال المتكلّم في بيان حكم جميع الموضوعات حتى المستحدثة 
المسكتونة. 
ل يقال: لا يل بحسب قاعدة حساب الاحتمالات أن جميع 
الموضوعات الحديثة يكون حكمها على وفق ماورد في 
العفوماة: و الاطاذقات: 
فإنّهِ يقال: ‏ مضافاً الى عدم بعد ذلك في نفسه ‏ إن من الممكن 
أن يكون صدق ما ورد في العمومات والإطلاقات من العناوين 
دخيلاً في ترتّب الحكم الوارد فيهاء فيكون صدق عنوان العقد أو 
العقد العقلائي على عقد التأمين ‏ مثلاً ‏ دخيلاً في ترتّب 
وهو وجوب الوفاءء فيرتفع بذلك استبعاد مطابقة حكم جميع تلك 
الموضوعات لما ورد في الإطلاقات والعمومات. 


كهراعع١‏ 8# الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


نعم» بالنسبه الى بعض الموضوعات التي لا تندرج تحت العناوين 
الواردة في الخطابات الشرعية ‏ مثل: مبدأً وقت فريضة الصبح 
والصوم فيما لا يكون فيه فجر من الأمكنة ‏ يمكن أن يقال بأنٌ 
التتاوع الم كن عد ة يان حكهها ولو لجل الها امور خير فاترمة 
للسامعين آنذاك ولم تكن مورداً لابتلائهم, الا أن ذلك على تقدير 
تماميته لا يضر بما هو موضع البحث من الموضوعات الاخرى 
التي تندرج في العناوين الواردة في المطلقات. ولذا نبحث عن 


ب. التقريب الثاني 

نه بناء على عدم جواز التمسّك بالإطلاق بعد إحراز كون المتكلّم في 
شام الثبان بم كدية لةه لنائر الجهات ان يفك فى كر يموده 
البيان لهاء فيشكل التمسك بالإطلاقات بالنسبة الى الموضوعات 
الجديدة؛ إذ من الواضح كونه بصدد البيان بالنسبة الى حكم 
الموضوعات المعاصرة له والمتعارفة في زمانه. فإنها من قبيل ما هو 
مورد الخطاب والسؤال والذي لا يمكن تخصيص النص بغيره جزماًء 
وأمًا الموضوعات الحديثة فكونه بصدد بيان حكمها مشكوكء فلا يصح 
التمسك بها لإثبات حكمها''”. 


052 راجع: المبسوط في فته المسائل المعاصرة :١‏ ”67. 


© الجواب عن التقريب الثاني 


إن المقام ليس من صغريات ذلك المبنى؛ فإنّه مختص بما إذا كان 
هناك جهتان وكان المتكلم بصدد الببان.من عجهة وفك فى اكولنة 
بصدد البيان من جهة اخرى» وفي المقام إن الجهة واحدة كتقصير 
الصلاة بالسفر ثمانية فراسخ, وإِنْما الشك في شموله للمصاديق 
الجديدة. وهي ليست جهة أخرىء فحتى على تقدير تمامية ذلك 
المبنى - والبحث عن ذلك موكول الى محلّه من علم الاصول ‏ 
لا يقدح ذلك في الأخذ بالإطلاقات في الموضوعات الحديئة””. 


المناقشة الثالثة: الانصراف 
إن الإطلاقات منصرفة عن المصاديق المستحدثة؛ وذلك بأحد التقاريب 
التالية: 


أ. التقريب الأول 
إن المطلقات منصرفة الى المصاديق الشائعة الموجودة فى زمن 
صدور الروايات بنفس نكنةه الانصراف بسبب غلبة الوجود. وبعبارة 
اخرى: إنّها إذا لم تشمل الأفراد النادرة لم تشمل الأفراد المعدومة 


ع 


قطعا. 


457 إلا أن يقال: هذا يرجع الى جهة أخرى في الحقيقة؛ فإنّ الكلام ليس في مجرّد شمول الحكم لمصاديق أخر غير 
المصاديق القديمة» بل في أن هذه الحصّة من الطبيعة ‏ أي: السفر بمراكب يسلك بها مسيرة يوم في أقلّ من ساعة - 
هل توجب القصر أم لا؟ أو أن تزريق الدم في الوريد ‏ مثلاً ‏ هل يحرم بإطلاق ما دل على تحريم الدم أم تختقص 
الحرمة بأكله؟ وفي أمثال ذلك يجري المبنى المذكور. فالعمدة هو الكلام في صحة المبنى. 


كع م2١‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


© الجواب عن التقريب الأول 
إن الانصراف المذكور بدوي ناش من أنس الذهن بتلك الحصة 
الغالية و الموجودة. وهو مانع عن الإطلاق. 


ب. التقريب الثاني 
إن غلبة الوجود وإن لم تكن منشأً للانصراف كما مر الا إن الغلبة لو 
وصلت الى حدٌ كان غيرها من الأفراد النادرة بالنسبة إليها كأنّها 
لم تكن وكأن مصاديق المطلق منحصرة في الأفراد الغالبة ‏ بأن تكون 
تلك الأفراد تملأ الأذهان حتى كأنما لا يلحظ من أفراد المطلق سواها 
- كان ذلك موجباً للانصراف”:. ومقتضى ذلك انصرافه عن المصاديق 
التي لم يكن لها عين ولا أثر في زمان صدور المطلق بطريق أولى. 


©« الجواب عن التقريب الثاني 
إن الغلبة وإن وصلت الى الحد المذكور لا تمنع عن الشمول للفرد 
النادر. ومن هنا لو أمر المولى أحداً بإتيان كتاب فأتى بماهو 
مؤلّف من عشرة الآف صفحة كفى ذلكء, وصح الاحتجاج بإطلاق 
كلام المولى مع ندرة مثله جداً. 
وبالجملة: هذا الانصراف أيضاً بدوي مثل الانصراف المتقدم. 


(64 تقريرات الميرزا الشيرازي كلخ ”: 79 


الفصل الأول: التمسك بالإطلاق ## 83124 


ج. التقريب الثالث 
بناء على أن السؤال في مقام الاستفتاء منصرف الى ما هو الشائع في 
عرف السائل وإن كان بلفظ مطلق ومن هنا لا يفصّل في الجواب عن 
الاستفتاءات بين الشائع وغيره لو كان بينهما فرق في الحكمء بل يجاب 
ببيان حكم الفرد الشائع المتعارف. أمكن الإشكال فيما ورد من 
المطلقات عن المعصومين مَك في الجواب عن الأسئلة» بأنّه منصرف 
الى الشائع بتبع انصراف الأسئلة. فلا يشمل ما لا وجود له في 
زمانهم لت أصلاً من المصاديق المستحدثة. 
لكن هذا الإشكال على تقدير التسليم بمبناه لا يتم فيما إذا كان المطلق 
ورد ابتداء ومن غير سبق السؤالء أو كان الجواب فيه غير ناظر الى 
فرض السائل بل ذكر في مقام الجواب ضابط كلّي يشمل مورد السؤال 
5 

حصيلة البحث في الإشكال على الإطلاق اللفظي 

إن التمسسّك بالإطلاق اللفظي بالنسبة الى المصاديق الجديدة قد نوقش فيه 

بوجوه ثلاثة» وهى: 

الاول: قصور اللفظ الوارد فيه عن شمول المصاديق الحديثة. 

الثاني: عدم كون المتكلّم بصدد البيان. 

الثالث: الانصراف. 

وقد عرفت عدم تمامية هذه المناقشات إلا دعوى الانصراف بالنسبة الى 

الإطلاقات الواردة في جواب أسئلة الأصحاب في مقام الاستفتاء؛ بناء على 


كه 107١‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


ما يقال من أن الإطلاق في ذلك المقام منصرف الى ما هو الشائع في عرف 
السائل. 

ولكنه على تقدير التسليم بمبناه لا يتم في الخطابات التي لم تكن في ذلك 
المقام» كالخطابات القرآنية أو كانت في ذلك المقام إلا أن الجواب كان 
متضمناً لضابط عامء ولعل أكثر الخطابات من قبيل القسمين الأخيرين, 
فلا يوجب الإشكال المذكور معضلة في التمسّك بإطلاق الخطابات 
لاستظهار حكم الموضوعات الجديدة. 


المقام الثاني: فى التمسك بالإطلاق المقامي 
إن التمسّك بالإطلاق المقامي بالنسبة الى المصاديق الجديدة على نحوين: 


النحو الأول من التمسّك بالإطلاق المقامي 
التمسّك بإطلاق مقامي لدليل خاصء كما إذا دل دليل -مثلاً على 
وجوب الزكاة في أشياء معينة في مقام بيان ما تجب فيه الزكاة من دون 
اشتماله على دال لفظي على نفي الوجوب عن غيرها بالمطابقة أو بالإلتزام 
أو بالمفهوم؛ فإنّ السكوت عن غيرها ينفي تعلّق الزكاة بسائر الأشياءء 
وحيئئذ فقد يتمسّك بهذا الإطلاق المقامي لنفي تعلّقها بالمتولد من تلقيح 
الأنعام الثلاثة من غيرها. 
© المناقشة في النحو الأول من الإطلاق المقامي 

إن الوجوه الثلاثة المتقدّمة في مناقشة الإطلاق اللفظي يمكن أن 

يناقش ببعضها في الإطلاق المقامي المذكور, كعدم إحراز كون 

المتكلّم في مقام البيان بالنسبة الى المصاديق الجديدة. 


الفصل الأول: التمسّك بالإطلاق 8# <93717١‏ 


بل يمكن أن يذكر للوجه الأوّل تقربب آخر يختصّ بالإطلاق 
المقامي. وهو إن الإطلاق المقامي يختلف عن اللفظي من ناحية 
إمكان إحراز كون المتكلّم في مقام البيان بالأصل العقلائي في 
الإطلاق اللفظي. بخلاف الإطلاق المقامي؛ فإنه لا بد فيه من إحراز 
ذلك بالوجدان وبمؤونة القرائن: ولا سبيل لنا الى إحراز أن 
المعصوم مَشيْةٍ كان بصدد البيان بالنسبة الى المصاديق الجديدة 
التي لم تكن مورد ابتلاء الناس أنذاك. 


" الجواب عن مناقشة النحو الأول من الإطلاق المقامى 


قد عرفت فى المبحث السابق عدم تمامية هذا الاشكال. 
وأمّا التقريب المذكور هنا فيمكن أن يجاب عنه بما تقدم 
في البحث عن الإطلاق اللفظي من أن المتكلّم حيث كان 
بصدد بيان الشريعة الخالدة المحتاج إليها فى جميع 
الأعصار والأمصار الى يوم القيامة فيحرز بذلك أنّه كان 
بصدد البيان بالنسبة الى حكم المصاديق الجديدة أيضاً. 


النحو الثاني من التمسك بالإطلاق المقامي 

التمسك بإطلاق مقامي لجميع الأدلة لا دليل خاص, وحاصلةه إن 
الموضوعات الجديدة لو كان حكمها مخالفاً للموضوعات المعاصرة لزمان 
صدور النص لنبه عليه في كلام المعصومين علا » فمن عدم التنبيه عليه 
متك اتحادهما حكماً. وهذا النحو من التمسّك بالإطلاق المقامي 


كه 1077 ## الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


الأمر الأوّل: عدم شمول الخطابات للموضوعات الجديدة:, والالم يكن 
مجال للتمسك بالإطلاق المقامي. 

والوجه في عدم شمول الخطابات لها ما تقدم من وجوه المناقشة في 
الإطلاق اللفظي. 

فالإطلاق المقامي المذكور مبني على عدم صحة التمسك بالخطابات 
اللفظية؛ لما مر من وجوه المناقشة المتقدمة ما عدا الوجهين الثاني والثالث. 
الأمر الثاني: إمكان تعرض المعصوم عَلْهِ للمصاديق الجديدة وبيان 
أحكامها في ذلك العصر عرفا. 

الأمر الثالث: إحراز كونه في مقام البيان بالنسبة الى تلك المصاديق» بعد 
فرض كون الشريعة خالدة ووضوح ابتلاء الشيعة بغيبة إمامهم لله 
بمقتضى ما ورد عن النبي ليله والأئمة اك من أخبار الغيبة وعلم. 
المعصوم يكب بابتلاء الشيعة بتلك المصاديق في عصرهاء فلا بد أن يبسين 
حكمها للشيعة بمقتضى كونه مبيناً للشرع؛ ولثئلا يلزم محذور تفويت 
الغرض. 

الأمر الرابع: إن المعصوم عقي لم يبيّن حكم المصاديق الجديدة 
بالخصوص؛ إذ لو بيّنه لوصل إلينا فيما بأيدينا من الأخبار. بعد ملاحظة أن 
نلك المضافق اموو هري للع العف الجنابق قلق ذكرها وه حكدهنا 
بالخصوص لكانت الدواعي متوفرة لضبطها ونقلهاء فعدم وصول ذلك 
كاشف عن عدمه. 

إذا تمّت هذه الأمور فيستكشف أنّ حكم هذه المصاديق الجديدة هو بعينه 
حكم المعناةية المعاضرة لزان التضن. 


الفصل الأول: التمسك بالإطلاق # 178 


© المناقشة فى النحو الثاني من الإطلاق المقامي 

قد عرفت أن الإطلاق المذكور يبتني على تمامية الآمور الأربعة 
المتقدّمة, والأمر الاول والرابع من هذه الآمور مورد الاشكال: 

أمَا الأمر الأوّل فلما عرفت في البحث عن الإطلاق اللفظي من صحة 
التمسك به في المصاديق الجديدة. وعدم تمامية ما 2 من المناقشات 
نوف دوق امراف ما ورد في مقام الجواب عن استفتاء الأصحاب 
إذا لم يتضمن الجواب ضابطاً كلَياً؛ بناء على أن الجواب في مقام 
الاستفتاء ينصرف الى الفرد الشائع في عرف مسي 

وأمَا الأمر الرابع فبأنَ من الممكن أن الامام عليه بيّن حكم بعض 
المصاديق الجديدة بالخصوص وذلك فيما إذا كان حكمه مخالفاً 
لحكم المصاديق القديمة ولو بالإخبار عن وجود ذلك البعض في 
الاغسا ‏ الأية تونان سكين 0 خواص أصحابه مثل زرارة» ومع 
ذلك لم يصل إلينا بيان الإمام عَلِةِ رغم ضبطه ونقله على أثر الطوارئ 
والحوادث المانعة عن الوصول إلينا؛ إذ ليس من الضروري وصول كل 
ما صدر عن المعصومين عل إلينا. 

نعم» لو كانت هذه الموارد كثيرة لوصل إلينا بعضها على الأقل؛ لعدم 
احتمال خفاء الجميع بحساب الاحتمالات عادة. الا أن من الممكن أن 
تكون تلك الموارد نادرة» وحيث لم تتعين هذه الموارد النادرة سرى 
الإشكال الى جميع المصاديق المستحدثة؛ ولم يتم الإطلاق المقامي في 
شيء منها. 


كه 107 # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


حصيلة البحث فى مناقشة الإطلاق المقامى 

إن الإطلاق المقامي على نحوين: 

الئحو الأوّل: الإطلاق المقامى لدليل خاص. 

والنحو الثانى: الإطلاق المقامي لجميع الأدلة. 

والنحو الذول تام؛ لما عرفت من أن ما يرد عليه من الوجهين من وجوه 
مناقشة الإطلاق اللفظي دوفن جما فر في البحث المتقدم. 

وأمًا النحو الثاني منه فهو غير تام؛ لتوقّفه على تمامية امور بعضها محل 
إشكال. 


الفصل الثانى: التمسك بالعموم الوضعي 


وجوه المناقشة في التمسك بالعموم الوضعي 

إذا قلنا بأن التمسك بالعموم الوضعي يفتقر الى التمسك بالإطلاق في 
مدخول أداة العموم مسبقاً فالوجوه المتقدمة في مناقشة الإطلاق اللفظي 
جميعاً تتوجه الى التمسّك بالعموم الوضعي؛ فإن تمّت تلك الوجوه 
لم ينعقد الإطلاق في مدخول الأداةه ولم يتم العموم الوضعي بالنسبة الى 
المصاديق الحديدة نتيعا: 

وأما إذا قلنا بعدم افتقاره الى إطلاق المدخول فيرد على التمسك به 
الإشكال من وجوه ثلاثة: 

الاول: قصور الألفاظ الواردة في العمومات التي دخلت عليها أداة العموم 
عن شمول المصاديق الجديدة. 


الثانى: عدم إمكان التخصيص بذكر المصاديق الجديدة وإخراجها عن 
حكم العمومات أو عدم ل ذلك» ومعه لا يصح التمسك بالعموم؛ لأنه 
فرع إمكان التخصيص وعرفيته. وبدونه لا تثبت حجية الظهور الوضعي في 


الثالث: انصراف العناوين التي دخلت عليها أداة العموم الى المصاديق 
المعاصرة للخطاب. 


كه ١7‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 
وحيث عرفت أن الوجوه المتقدمة فى مناقشة الإطلاق اللفظى غير تامة 
بالنسبة الى الخطابات المتضمنة للضوابط الكلية. فلا مانع من التمسك 


بعمومها الوضعي أيضاً. 


الفصل الثالث: التمسّك بطوائف من الأخبار لإثبات شمول 


الخطابات للموضوعات الحديدة. 


هناك طوائف من الأخبار يذعى دلالتها على شمول الخطابات للموضوعات 
الجديدة. وحن نلكو هذه الطوائف وندرس دلالتها مع الغض عن أسينا نها: فإن 


تمت دلالتها نبحث عن سندها إذا لم يحرز صدورها بالتواتر أو الاستفاضة. 


الطائفة الاولى: ما دل على أن في القرآن تبيان كل شىء يحتاج إليه 
العباد 
مئها: رواية مرازم عن أبي عبدالله شلةٍ قال: «إن الله تبارك وتعالى لشي 
القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتى 
لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله 
فبه)(60, 
وتقريب الاستدلال: إن حكم الموضوعات الجديدة مما يحتاج إليه العباد. 
فلا بدَ أن يكون مبيناً في القرآن وحيث لم ينص عليها في الخطابات 
القرآنية فلا بد أن يكون مبيناً بعموماته واطلاقه, فهي شاملة لها لا محالة. 


.64 :١ الكافى‎ 0) 
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المناقشة فى الاستدلال بالطائفة الآولى 

إن هذه الطائفة ليست بصدد بيان أن حكم كل شيء يستفاد من الكتاب ولو 
من عموماته وإطلاقاته؛ وذلك بقرينة ما ورد في خبر المعلى بن خنيس 
قال: قال أبو عبدالش لَشيّهِ: «ما من أمر يختلف فيه اثنان» إلا وله أصل في 
كتاب الله عز وجلء ولكن لا تبلغه عقول الرجال)””. وخبر مسعدة بن 
صدقة عن أبي عبدالله له قال: قال أمير المؤمنين عَكلّهِ: «أيها الناس إن الله 
تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول وأنزل إليه الكتاب بالحق - إلى أن قال - 
فاستنطقوه ولن ينطق لكم. ولكن أخبركم عنه. وإن فيه علم ما مضى وعلم 
ما يأتي إلى يوم القيامة» وحكم ما بينكم؛ وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون, 
فلو سألتموني عنه لعلمتكه»””7, 

حيث دل الخبران على أن الكتاب وإن كان فيه حكم كل شيء يختلف فيه.. 
الناس الا أن عقول الناس وفهمهم لا يصل إليه. وإنما يفهم ذلك ونه 
الإمام َيه إذا سئل عنه. 

وبناء على ذلك فلا يصح أن يقال: إن إطلاقات الكتاب وعموماته قد بينت 
حكم المصاديق الجديدة على وجه نفهم ذلك بالمراجعة إليها. 


رك المصدر السابق: 1 


الفصل الثالث: التمسّك بطوائف من الأخبار © 29.1784 


الطائفة الثانية: ما دل على أن الله أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه 
وجعل له دليلاً يدل عليه 


في رواية عمر بن قيس قال: قال أبو عبدالله مكلِْ: ويا عمر بن قيسء 
أشعرت أن الله أرسل رسولاً. وأنزل عليه كتاباً. وأنزل في الكتاب كل ما 
يحتاج إليه وجعل له دليلاً يدل عليه وجعل لكل شيء حدأ ولمن جاوز 
الحد حدأ؟ قال: قلت: أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كل 
ما يحتاج إليه. وجعل له دليلا يدل عليه. وجعل على من تعدّى ذلك الحد 
حداً ولمن جاوز الحدّ حداً قال: نعم»... الحديث080, 

وقريب منه خبر عمر بن قيس الماصرء عن أبي جعفر ميِةٍ قال: «إن الله 
تبارك وتعالى لم م إليه الأمّة الى يوم القيامة إلا أنزله في 
كتابه وبينه لرسوله مله . وجعل لكل شيء حدأء وجعل له" دليلاً يدل 
عليه. وجعل على م تعدى ذلك الحد حدأ)6, 


ويمكن الاستدلال بها على المدعى بتقريبين: 

التقريب الأول 

إن الضمير المجرور في قوله مكل «جعل له دليلاً يدل عليه» يرجع الى 
ما يحتاج إليه. وعليه نيفناة فونه الطائفة أن لكل شيء تحتاج إليه الأمة 
دليلاً يدلهم عليه من الكتاب أو بيان المعصومين عل . وحكم 


(8) الفصول المهمة 245:١‏ - 417غ. 
(9) في بصائر الدرجات : 57, والكافى :١‏ 09 و/: 175 : (عليه) بدل (له). 
(40) الفصول المهمة :١‏ /4987. 


كه ١8٠١‏ # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


الموضوعات الجديدة مندرج في العموم المذكورء وحيث لم ينص عليه في 
الخطابات الشرعية» فلا بد أن يكون مبينئاً بعموماتها وإطلاقاتها. 


المناقشة في التقريب الاول 

إذا قلنا بعدم اختصاص الدليل على كل ما تحتاج إليه الآمة ببيان 
الكتاب فيمكن أن يراد به ما يعم الإمام مله نفسه؛ فإنّه دليل من الله 
على كل ما تحتاج إليه الامّةَ يدلهم عليه إذا سثل عنه. 

فلا يستفاد من الرواية وجود دليل اصطلاحي على كل حكم في عصر 
الأئمة علي بحيث كان نصاً أو ظاهراً فيه على الأقل كي يكون ذلك 
شاهداً على شمول العمومات والإطلاقات للموضوعات الجديدة. 


التقريب الثاني 

إن الضمير المجرور في قوله عَبهِ: «وجعل له دليلاً يدل عليه؛ يرجع الى 
القرآنء فمفاد هذه الطائفة: أن كل ما تحتاج إليه الام موجود في الكتابء 
وقد جعل الله دليلاً يدلهم على الكتاب وما فيه من الأحكام والمعارف. 
وهذا الدليل هو الإمام يكل عن ين تناع :ورهن الع اعرقة إن تلتاهر 
العبارة المتقدمة: أن دلالة الإمام يِكُيّْةٍ للامّة على الكتاب وما فيه قد تحمّقت 
بالفعلء وذلك بإرشاده عليه الناس الى ما يحتاجون إليه. وإذا لم ينص على 
حكم الموضوعات الجديدة والذي هو مما يحتاج إليه الناس في العصور 
المتأخرة فلا محالة قد بين ذلك بالعمومات والإطلاقات. 


المناقشة فى التقريب الثاني 


يرد عليه: منع ظهور العبارة في تحقق الدلالة بالفعل بالنسبة الى جميع 
ما فى الكتاب فى عصر المعصومين عكلد؛ فإن بيان ما يحتاج إليه 


الفصل الثالث: التمسّك بطوائف من الأخبار ## 93181١‏ 


الناس كان تدريجياً وحسب مساعدة الظروف والشرائط» ولعلّها لم 
تنفد مان بان حمو نااقن الكتاب من الأحكام والمعارف» وأوكل 
بعض ذلك الى الأئمّة المتأخرين علي والإمام المنتظر واكك : 
ظهوره. 


الطائفة الثالثة: ما دل على أن النبى مَبْأبْلِه أتى الناس بما يحتاجون إليه 


الى يوم القيامة 


منها: رواية سماعة عن أبي الحسن موسى عل قال: قلت: أصلحك الله. إِنَا 


» 


0 


تجمع فحذاكن ا علانا افلا يرة علينا فى الاوعتدنا قنه فى مسطر 
ذلك هذا أبعم لكيه عرينا بكي د رد عله الى و المتكير: ليسن سلدناافية 
قترء انظ بعظها إلى يعن وعللانا اما يليه فقيس .على اخيظة تقال 
ذونا الجر والفياسن؟ إِنْما هلك من هلك من قبلكم بالقياسء؛ ثم قال: إذا 
جادك ها تمهوت فقواوا بف براق حاد كه مالا تغليون: دها درو اهو مده 
إلى يشدف قإلاة تقبو الله أ سدق عا يقول: قال علي وقلت أناء وقالت 
الصحابة وقلت, ثم قال: أكنت تجلس إليه؟ فقلت: لاء ولكن هذا كلامه. 
فقلت: أصلحك الله أتى رسول الله مَْكّله النّاس بما يكتفون به في عهده؟ 
قال: نعم» وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ 
فقال: لا هو عند أهله)(١6.‏ 

ومنها: رواية محمد سن حكيم قال: قال أبنو الحسن للد : «إذا جاءكم 
ما تعلمون فقولواء وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها أناء ووضع يده على فمه. 


(41) الكافى :١‏ /ا6. 


كع 187 # الباب الرابع: التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوعات المستحدثة 


فقلت: ولم ذلك؟ قال: لأنْ رسول الله مله أتى الناس بما اكتفوا به على 
عهده وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة)''". 

تقريب الاستدلال: إن مفاد هذه الطائفة: أن النبي مَللهُ قد أتى بجميع ما 
يحتاج إليه الناس حتى الموضوعات التي احتاجوا إليها بعد عصره ولم يكن 
مورداً للحاجة في عصره. والموضوعات الجديدة من هذا القسمء وظاهر 
إتيان الناس به بيانه لهم وإيصاله إليهم, لا مجرد بيانه للأئمة علق وإيداعه 
عندهم. وحيث لم ينص على حكم الموضوعات الجديدة فهو لا محالة 


المناقشة فى الاستدلال بالطائفة الثالثة 


إن الاتيان بجميع ما يحتاج الناس إليه الى يوم القيامة ليس ظاهراً في بيان 
ذلك للناس في عصر النبي مَلل؛ فإن المقصود: أن الدين الذي جاء به 
النبي مَلِْه دين كامل ومتضمن لجميع ما هو مورد الحاجة وإن كان بعض 
أحكامه مستودعاً عند الأئمّة مه كي يبيّنوا ذلك في الظروف المساعدة. 

ولو أغمضنا النظر وقلنا بظهوره في ذلك - ولو بقرينة أن قوله: «وما 
يحتاجون وق معطت عل تنا يكتفون به في عهده). وكما أن المراد 
بإتيان ما يكتفي به الناس في عهده هو البيان لهمء يفهم كذلك المراد من 
الإتيان بما يحتاج غيره الى يوم القيامة هو البيان لهم فلا بد من رفع اليد 
غن اللشد رسن جعية العم خبازييا بأن حم الأخكتام لقو يدن اللقناين اقبي 
عصره مَزَِدِلك ومن جهة ما ورد في ذيل الحديث الأول من قوله: «فقلت: 
فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لاء هو عند أهله)؛ فإنّه لو بين جميع الأحكام 


.,117 :١ المحاسن‎ )47( 
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ولو بالعمومات والإطلاقات فلم يكن هناك توهم ضياع بعض الأحكام؛ بل 
ذلك شىء؟» وجواب الإمام للا «لاء هو عند أهله)». 


حصيلة البحث فى الفصل الثالث 


والمتحصل من جميع ما ذكرنا: أن هذه الطوائف من الأخبار لا يستفاد منها 
شمول العمومات والإطلاقات للمصاديق والموضوعات الجديلة. 


حصيلة البحث فى الباب الرابع 
لا مانع من التمسك بالإطلاق اللفظي والعموم الوضعي في الموضوعات 
المستحدثة على كلام في الخطابات الواردة في مقام الجواب عن استفتاء 
الأصحاب إذا لم تتضمن ضابطاً كلياً. وكذا لا مانع من التمسّك بالإطلاق 
المقامي للأدلة الخاصة؛ دون الإطلاق المقامي لجميع الأدلة. 
الا أنّه لا شهادة في الأخبار المذكورة في الفصل الثالث على شمول 
الاطلاقات والعمومات للموضوعات المستحدثة. 


تبين مما تقدم أن العمومات المستفادة بترك الاستفصال لا تشمل 
الموضوعات الجديدة غير المحتمل تحققها في حق السائلين عنهم ءقاة. 


